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 إهداء
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الجنة إلا  
 برؤيتك.

 إلى نبي الأمة ونور العالمينإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة    

 " سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "    

أهدي هذا العمل إلى من حملتني وهن على وهن، وتخطت من أجلي كل المحن، 
وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى من رسمت لي ابتسامتها صميم الأمل، إلى قرة عيني 

وأسمى ما في الوجود، وأعز مخلوقة في ومبلغ أملي، إلى منبع العطف والحنان، إلى أغلى 
 الوجود أمي الغالية والحنونة حفظها الله وأطال الله في عمرها.

إلى من رباني على حب الله والعلم والعمل وأوصلني إلى ما انا عليه اليوم، وكان لي 
سراجا أنار درب حياتي للمضي قدما، وزرع في روحي الهمة والكبرياء والعزيمة ورفع رأسي 

 ى السماء أبي الغالي أدامه الله لي.إل

 

 

 

 

أيت بارة نسيم                                                                     
 عين الناس صالح

 



 شكر وتقدير
قبل كل شيء الشكر والحمد لله عز وجل الذي وهب لنا القدرة والعزيمة وأنار لنا درب  

 العلم على إتمام هذا العمل. 

على  في حدة"ي" حن ةنا المشرفتكما نتوجه بالشكر والتقدير والامتنان الكبير إلى أستاذ 
ها في سبيل توجيهنا، تتوليها الإشراف على هذه المذكرة، وعلى كل المجهودات التي بذل

وعلى كل ملاحظاتها القيمة التي أضاءت أمامنا سبيل البحث، فكانت المثل الأعلى الذي 
بها اقتدينا فجزاها الله ألف خير وجعل كل ما قدمته لنا من نصائح وتوجيهات في ميزان 

 حسناتها ورزقها الصحة والعافية. 

شة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه كما نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناق 
 المذكرة.

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الأساتذة والموظفين في كلية الحقوق  
 والعلوم السياسية في جامعة بجاية.

 

 

 

 أيت بارة نسيم                                                                             

 س صالحعين النا
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 ومع ،والمسميات، رغم اختلاف المظاهر التاريخعرفت حصانة رئيس الدولة منذ فجر 
 والحاكم بمرتبةالملك  يتمتعحيث  ،بالسيادة الارتباطمن  انوع شهدت ديان السماويةظهور الأ
"أن الملك هو ، وهذا ما عبر عنه لويس الرابع عشر هالإللته إلا من طرف ءلا يمكن مساو مقدسة 
ما عجل في بروز عدة نظريات في فقه القانون الدولي تنظم موضوع حصانة رؤساء  (1)الدولة"،
حقوق الإنسان بشتى ل اانتهاكولى والثانية، التي عرفت الأ تينالعالمي ينإبان الحربخاصة  ،الدول

 دول الأطراف في هذه الحروب.الالطرق من طرف رؤساء 

حد لهذه الحصانة  اوضعت لتانال ،نورمبورغ وطوكيو تيمحكم تنشأ ،وتأسيسا لذلك 
بالحصانة ومبدأ  عتدادلاامها، منها مبدأ عدم يتنظلمجموعة من المبادئ  وكرستالمطلقة، 

 المسؤولية الفردية، ناهيك عن المحاكم المؤقتة التي أتت تقريبا بنفس المبادئ.

فكانت  ،لعدالة الدول المنتصرة في الحرب اانها جاءت تجسيد ،ما يعاب على هذه المحاكم  
 ، ودخوله حيز النفاذلمحكمة الجنائية الدوليةوبالمصادقة على النظام الأساسي ل 2عدالة منقوصة،

تهدف لمعاقبة جميع  تم التأسيس لآلية قانونية عالمية, 2002في الفاتح من شهر جويلية لسنه 
ساسي على الأ من النظام 27المادة حيث أقرت رؤساء الدول،  مبما فيه مرتكبي الجرائم الدولية،

عدة  قخل نص المادة السالف الذكر قد إلا أن تمييز،فراد دون يطبق على جميع الأ هذا الأخير أن
 إشكاليات من الناحية العملية. 

                                                           
 نون العام، كليه الحقوق،قامذكرة ماجستير في ال الدولية،امام المحكمة الجنائية  لةرئيس الدو  ةحصان ،ةنيسأحمد أحاج (1)

 .02، ص 2018مستغانم,  باديس،عبد الحميد بن  ةجامع
أما المحاكم الخاصة فقد انتقدت على أساس أنها إنشاءها كان إستجابة لطموحات سياسية أكثر من تحقيق عدالة جنائية    2

 دولية.
-FENET Alain, «La responsabilité pénale du chef de l’Etat»، Revue Générale de Droit, vol 

02, N 03, 2002, p.601. 
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التي  ،عمر حسن البشير قضايا في هذا الشأن، تلك المتعلقة بالرئيس السودانيومن أهم ال 
ساسي في النظام الأ االسودان ليس طرف باعتبار والفقهية، القانونيةوساط في الأ اأثارت جدالا واسع

  .(3)عليهصادق يولم  للمحكمة،

رقى سلطة في أ باعتباره ،به رئيس الدولة يتمتعن المركز القانوني الذي فإ إضافة لذلك،  
بمقتضى مبادئ وقواعد القانون الدولي، وعليه  متميزة ةقانوني ةجعله يحظى بمعامل ،هيكل الدولة

من خلال هذا البحث سوف نحاول الإلمام بكافة العناصر المرتبطة بحصانة رؤساء الدول أمام 
 .(4)المحكمة الجنائية الدولية

 أسباب إختيار الموضوع
  ن ساء الدول وكبار المسؤولين مؤ البحث في السبل القانونية التي تحد من ظاهرة إفلات ر

 الدولية.بالحصانة  اعتدادهمالعقاب جراء 
  ة مكانيإتحديد مدى إمكانية التوفيق بين فكرة الحصانة كمبدأ بنظم العلاقات الدولية، وفكرة

ظ على حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن فامعاقة الرؤساء وكبار المسؤولين للح
 الدوليين. 

 ضوعأهداف إختيار المو 

 محاولة إرساء قواعد قانونية تلم بموضوع الحصانة داخليا وخارجيا 
  البحث في المبررات الموضوعية التي تجعل من مبدأ حصانة رؤساء الدول يطبق بشكل

 نسبي وليس مطلق 
  ساء الدول للبحث فيها وفي ثغراتها ؤ عرض بعض التطبيقات العملية لبعض محاكمات ر

 القانونية

                                                           
رسالة لنيل  ،نموذج( )السودانلور عبد الكريم بزي، جرائم الرؤساء بين الحصانة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،   (3)

 .3-1ص  ، ص2019ديبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، 
راه في و صام الياس، المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة لنيل شهادة الدكت (4)

 .01، ص 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، نونالقا العلوم تخصص
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 إشكالية البحث 

الجرائم ي مرتكب على الجزاء الجنائي الدولي وتطبيق الدولية الجنائية العدالة إن تحقيق 
لى ع العقاب نحصرا إذ تنقص من قيمة العدالة الدولية بشكل عام، اعتبارات بعدة يصطدم، الدولية

ضاء مما يحد من فاعلية عمل الق ،ذوي المناصب العليا دااستبعو  الخواص أو المواطنين العاديين
 انوناق الدولي من القانون يجعل انتقائية يقوم على عدالة دولي مجتمع لأن بناءالجنائي الدولي، 

 نسبيا ولا يحقق العبرة من وجوده وهو تحقيق فكرة الردع العام.
المحكمة الجنائية  اختصاصحدود سوف نبحث في موضوعنا هذا عن  ،بناء على ما تقدم 

 ولية في مواجهة حصانة رؤساء الدول؟الد
 المنهج المتبع 

إن التطرق إلى موضوع حصانة رؤساء الدول وما يحمل في طياته من عناصر وأسس  
 قانونية معقدة، وضعنا تحت إلزامية إتباع أكثر من منهج في هذه الدراسة.

الجنائية  لمسؤوليةل التاريخي المسار من خلال تتبع، خيلإستعانة بالمنهج التاريا تتمحيث  
 ةوالمؤقت العسكرية منها والخاصة الدولية الجنائية المحاكم أنظمة مختلف عبر، لرؤساء الدول

راء لآمن خلال التطرق لمختلف ا التحليلي، منهج الوصفيال الإعتماد على بالإضافة إلى، والدائمة
المرتبطة القانونية تحليل مختلف النصوص ، و الفقهية التي تنظم موضوع حصانة رؤساء الدول

 .بحصانة رؤساء الدول
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 تقسيم الموضوع 
يتم إلى فصلين أساسيين،  وع البحثتقسيم موض تم ،للإجابة على الإشكالية السالفة الذكر 
 يثح ،الذي بدوره ينقسم إلى مبحثين)الفصل الأول(، الإطار العام لحصانة رؤساء الدول  تناول
ئيس والمركز القانوني لحصانة ر  )المبحث الاول(تطرق إلى ماهية حصانة رئس الدولة في ال يتم

 (.الثاني )المبحثالدولة وعلاقة الحصانة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

رؤساء الدول في ظل تحديات النظام الأساسي  حصانة تناوليتم  الثاني()الفصل أما في  
ولية ية الدتطرق إلى ماهية المحكمة الجنائال يتم حيث ينقسم إلى مبحثين، ،للمحكمة الجنائية الدولية

كمة الجانب التطبيقي لمحا ، ثم تتم دراسة(الأول المبحث)الدول في مواجهة مبدأ حصانة رؤساء 
 )المبحثلنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رؤساء الدول وتأثير مجلس الأمن على ا

 الثاني(.

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 الأول الفصل

 الدولة رئيس لحصانة المفاهيمي الإطار
  الدولية الجنائية المحكمة أمام
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مما جعله يكسب  ،طويلة من الزمن ةستغرق فتر إالدولة محل نقاش واسع يعد مركز رئيس     
 التي ةالوحيد في السابق كانت الدولة هي أنهالدولية, باعتبار  ةالقانوني مركز مهم في المنظومة
ر د التطو المسؤولة دوليا عن الجرائم الدولية، لكن بع يوه الدولية، القانونيةيعترف لها بالشخصية 

 لى تأسيسإفقهاء القانون الدولي الجنائي,  انون الدولي الجنائي المعاصر عمدالذي شهده الق
لجنائية حاكم انشاء العديد من المإحيث تم  ةالثاني ةالحرب العالمي ةياالمسؤولية الجزائية للفرد في نه

لها التي تعترف بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات، التي يستعم ،وطوكيو المؤقتة كمحكمة نورمبورغ
 رؤساء الدول كحيلة قانونية للإفلات من العقاب والمسؤولية الجنائية الدولية.

كان هناك إمكانية توجيه الاتهام  ،من منطلق المحاكم الجنائية المؤقتة أنهيجدر التنويه  
 يق الىائية، عن الافعال التي يرتكبونها، هذا ما مهد الطر عهم للمساءلة الجز اخضا  و لرؤساء الدول 

داد ، التي وضعت حد لمبدأ الاعتدوليةتكريس هذا المبدأ تكريسا فعليا في المحكمة الجنائية ال
 .بالحصانات

تطرق الى تم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين، يتم ال الموضوع،للخوض أكثر في هذا  
على  الضوء بعدها يتم تسليطثم  ،المبحث الاول(انة الدولة في )دراسة ماهية حصانة رئيس الحص

ة لدولياالدولة وعلاقة الحصانة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية  رئيس المركز القانوني لحصانة
 )المبحث الثاني(.من خلال 

 

 

 

 

 

 



 الدولية الجنائية المحكمة أمام الدولة رئيس لحصانةالمفاهمي  الإطار الأول الفصل
 

8 
 

 المبحث الاول

 ماهية حصانة رئيس الدولة 

 ةكاف ةبحق ممارس على تمتع الدولة القديم،لقد استقر الفقه والقضاء الدوليين منذ  
قليمها، الا بعض إفرادها الموجودين على أل القضائي على ك الاختصاصاختصاصها لاسيما 

كر وهنا نخص بالذ القضائية،الفئات التي تستثنى من هذا المبدأ وهذا ما يعرف بنظام الحصانة 
  ل.رؤساء الدو 

حصانة رئيس الدولة  ةلتطور فكر  ةالبوادر التاريخيمن خلال هذا المبحث، يتم التركيز على  
 ولةبروز العديد من التعاريف لمصطلح حصانة رئيس الد في والتي ساهمت بدورها)مطلب الاول(، 

 مطلب الثاني() الدولةنواع الحصانات التي يتمتع بها رئيس أوكذا تبيان 

 المطلب الاول 

 لظهور حصانة رئيس الدولة التاريخيةالبوادر 

باعتبارها  حظيت حصانة رؤساء الدول باهتمام بالغ لدى فقهاء القضاء الجنائي الدولي، 
ل مما ساهم بشكل فعا ،فعالهمأعن  ةالجزائي يحول دون تعرض رؤساء الدول الى المساءلة احاجز 

 الذي مرت به المسار التاريخي ةدراس يتم من خلال هذا العنصروعليه  ،في هروبهم من العقاب
لدوليين ا، وفي ظل المعاهدات والقضاء )الفرع الاول( ةالديانات السماويحصانة رؤساء الدول إبان 

 )الفرع الثاني(.
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 الفرع الاول

 حصانة رئيس الدولة في الديانات السماوية

رتبط ظهوره إحيث  القديم،يعتبر مصطلح حصانة رئيس الدولة مصطلح موجود منذ  
ر عب المصطلح،وسيع هذا التي ساهمت بدورها في تطوير وت السماوية،بظهور العديد من الديانات 

مراحل التي سنتطرق لها في هذا الفرع، حيث سنعالج حصانة رئيس الدولة في ظل الفكر  ةعد
 )ثانيا(.وحصانة الرئيس الدولة في الحضارة الاسلامية  (،أولا)المسيحي 

 الدولة في ظل الفكر المسيحي : حصانةأولا

 دافعها،كان  تأسست الديانة المسيحية منذ القديم على قيم السلام ورفض الحرب مهما  
وان  يقتل،فقد نصت الاناجيل الاربعة ان من قتل بالسيف  القتل،النهي عن  ةومن شرائعها المقدس

 .(5) والمحبةله الامن إهو  ةفي المسيحيالاله 

حل الحرب العادلة في أأنه إلا  الحرب،الى السلم ورفض  "غوستينأديس الق"هذا وقد دعى  
و أ ة ونجدة الضعيف،ياجل حمأو من أ وهي عندما تكون من منبع ضمان السلام، حالات،ثلاث 

 .(6)عمال تسليط العقاب المنصفأيكون عمل من 

ساس أن الديانة المسيحية ترتكز على أعلى أكدوا  تجدر الإشارة أن فقهاء ورجال الدين، 
 كانوان كان فاسدا يجب المثول لأوامره وطاعته, فقد ا  ن الحاكم و أأي الحق الالهي بالحكمة, 

 "القديس بولس"اه, وقد حاول يارتكبه رعإمن عند الاله لذنب  ن فساد الحاكم هي عقوبةأيعتقدون 
وهو ما ادى الى شيوع هذه  ،لدى المسيحيينوكذا العديد من رجال الدين, الى ترسيخ هذه الافكار 

ن نتج عن ذلك عجز وعدم قدره المسيحيين عن تغيير أيالمعتقدات في العهد الاول للمسيحية، 
"ليس في قوله ثر" مارتن لو "كده  الفقيه أوهذا ما  حالهم نظرا لاستحواذ الامبراطور على السلطة،

                                                           
 ،ر الفكر والقانون للنشر والتوزيعقواسمية هشام، المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول والقادة والعسكريين،  دا (5) 

 .52، ص 2013المنصورة، 
 52رجع نفسه، ص الم( 6)
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 ةخطيئن العصيان إأيضا فولهذا السبب  هناك افعال أفضل من طاعة من هم رؤساء وخدمتهم,
 "ةكبر من القتل ودنس والسرقأ

الذي، دعا  "سجون لوك"خر تزعمه رجل الدين أ اتجاهر ظهحيث لم يدم هذا الواقع طويلا,  
الى التخلي عن فكرة الحق الالهي في الحكم، وتصحيح الافكار والمعتقدات الخاطئة التي أتى بها 

من واجب على المسيحي ان يصحح كل  أنه"الاوائل, حيث قال في هذا الصدد الدين رجال 
مقاومة السلطان المستبد  ةمام شرعيأوفتح الباب ، ك على كلمة الرب وشرفه"لمن الم انحراف

خلاقيا يلتزم بها المواطن أواجبا دينيا و  ، لتصبح هذه المقاومةةفعاله غير المشروعأعن المسؤول 
إزاحته من  للأفرادالحاكم مطاعا إلا اذا كان عادلا، اما اذا كان منحرفا فيحق  المسيحي, فلا يكون

 . (7)منصبه

 ثانيا: حصانة رئيس الدولة في الحضارة الإسلامية 

ي المبادئ التي جاءت بها الديانة المسيحية، وكذا الديانات السماوية الاخرى الت أدت 
فكار متطرفة تهدف الى الرفع من درجة الحكام ووضعها على أساس تناسب أعمدت الى ترسيخ 

لى ان جاءت الشريعة الاسلامية إ ،(8)الفساد في الارض ةدى الى ظهور ظاهر مما أ مصالحهم،
التي عمدت الى تصحيح الافكار والمعتقدات التي نادت بها الديانات السابقة, والتي خلصت الناس 

سس قيام الدولة أول من وضع أفكان الرسول صلى الله عليه وسلم من طغيان الحكام الفاسدين، 
 (9)الشريفة كتشريع لها.  فيها على القران الكريم والسنة النبوية عتمدوا, الاسلامية

على المرء  السمع والطاعة " ولقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 
  (10)". ره، ما لم يأمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعةحب وكأ المسلم فيما

                                                           
كلية  إشكالية الحصانة الجزائية لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماستر، ،نجاةفرحون  شاوش فاهم،(7)

 .8-7، ص.ص 2015الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .08مرجع نفسه، صال (8) 
 .80ص مرجع نفسه،ال(9)
 .27ص  التاسع،الجزء  البخاري،صحيح (10)
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وعليه المقصود من هذ الحديث ان طاعة المسؤولين والحكام واجب عملا بأحكام القران  
 ما لم تنتج عن تلك الاوامر معصية للخالق، مما يؤكد في هذه الحالة  والسنة،

قرتها الشريعة أطبقا للمبادئ التي مان، وان يحكم ييجب على الحاكم ان يتحلى بالعدل والإ أنه
الحكام بل و لرؤساء  ةحصان أيالاسلامية، وهذا دليل يؤكد على ان الدين الاسلامي لم يمنح 

ن كانوا  او ل غيرهم من الناس، فإن كانناسا طبيعيين مثأجعلهم  حكاما صالحين وجب طاعتهم وا 
 (11)فاسدين ومستبدين يجب مخالفتهم.

 الفرع الثاني

 المعاهدات الدولية والقضاء الدولي في حصانة رئيس الدولة

تطوير مصطلح ساهمت النصوص والمواثيق الدولية في  السماوية،ضافة الى الديانات بالإ 
 القانون الدولي خاصة.به على المستوى الدولي عامة و  والاعترافحصانة رؤساء الدول، 

ثم بعد (، أولا)ةتطرق الى دراسة حصانة رئيس الدولة في المعاهدات الدوليسيتم اللهذا   
 )ثانيا(.حصانة رئيس الدولة في القضاء الدولي  ستتم دراسةذلك 

 في المعاهدات الدولية: حصانة رئيس الدولة أولا

 اتفاقيةوقد كرست  ،12الدوليتعد المعاهدات الدولية مصدرا اساسيا لصياغة قواعد القانون   
دولي بعقد بين دولتين  اتفاق" كل مفهوما للمعاهدة على أنها 1969فينا لقانون المعاهدات لسنة 

كانت التسمية التي تطلق  اأيوفقا لمبادئ القانون الدولي، سواء كان ذلك في وثيقة او اكثر و 
 "(13)عليها

                                                           
 .08ص المرجع السابق، ، صحيح البخاري (11)

 .32مرجع سابق، ص ال ،حاج أحمد أنيسة 12
إليها  متضان ،1969ماي  23في  المعاهدات المبرمةفيينا لقانون  اتفاقيةمن  1المادة الثانية الفقرة الأولى البند  (13)

 ج ر ج ج د ش، 1987أكتوبر  13المؤرخ في  87/222الجزائر بتحفظ وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .1987أكتوبر  14في  ، الصادر42عدد، 
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أجمع معظم الفقهاء على عدم وجود قواعد مكتوبة ضمن المعاهدات الدولية تنطبق بشكل  
نما هناك بعض النصوص ضمن هذه المعاهدات يمكن ان تنطبق ا  و  ،الدولةخاص على رئيس 

 .(14)على حصانة رئيس الدولة عن طريق التحليل المعمق لهذه النصوص

, والتي 1961لسنة  الدبلوماسيةفيينا للعلاقات  تفاقيةإهم هذه الاتفاقيات نجد أومن بين   
ثناء القيام بهامهم ووظائفهم، وكذا ضد الاجراءات التي أوثين الدبلوماسيين ة المبعياتنص على حم

ل ما فيما يخص تنظيم حصانة رؤساء الدو ا الحبس، وأكالتوقيف  تحول دون ممارسة هذه الوظائف
طار الزيارات إفي  حكامها الى تمتعهم بالحصانةأاشارت في معظم  اأنهلا إ اليها،نها لم تتطرق إف

 .15جنبيةبها الى البلدان الأ الرسمية التي يقومون

 دول بل تخص بصفةللتجدر الإشارة أن هذه الاتفاقية لم تتضمن احكام مباشرة موجهة  
ن لهذه يمك أنهف الدبلوماسيين،ساء الدول من كبار ؤ ر ولكن باعتبار  الدبلوماسيين،كبر المبعوثين أ

 ن تنطبق عليهم بشكل غير مباشر.أ الاتفاقية

الزيارات  ها،في المادة الاولى من 1969تناولت كذلك اتفاقيات البعثات الخاصة لعام  
لق بالحصانات حكام هذه الاتفاقية لم تكن واضحة فيما يتعأان الرسمية لرؤساء الدول، إلا أن 

الى  من هذه الاتفاقية 21 ةنص المادفي  ستدعيامما  الزيارات،هذه  إطارلهم في  ةالممنوح
 . 16الى مبادئ القانون الدولي لوضع نظام خاص بالحصانات الممنوحة لرؤساء الدول ةالعود

من خلال هذه المادة أن رئيس الدولة يتمتع بالصفة الدبلوماسية بمناسبة قيامه  نيستفاد إذ 
بالزيارات الرسمية فقط، دون الزيارات الغير رسمية، وهذا بعكس الممارسات العملية في القانون 

                                                           
 العام،قسم القانون  ماجستير،مذكره  الدولية، ةالجنائي ةحصانه رؤساء الدول امام المحكم مسعود،ماهر اسامه ناصر (14)

 .29، ص 2016 ،جامعة الازهر، غزة الحقوق،كلية 
 .34-33 ص صحاج أحمد أنيسة، المرجع السابق، ( 15)

في ( المؤرخ 24-)د 2530وفقا للقرار  ، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدةفيينا للبعثات الخاصة اتفاقية - 16
  .1985جوان  21، ودخلت حيز النفاذ في 1969ديسمبر  08
 .34-33حاج أحمد أنيسة، المرجع السابق، ص ص -
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الدولي التي رخصت لصفة الدبلوماسية لرئيس الدولة سواء ان كان ذلك بمناسبة قيامه بزيارات 
 .17و الغير الرسميةالرسمية أ

الثانية، في مادتها السابعة فقرة  1969فيينا لقانون المعاهدات لسنة  اتفاقيةنصت كذلك  
تفويض قة اليعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولتهم بحكم وظائفهم ودون الحاجة إلى إبراز وثي"

 . "الكامل

علقة المت القيام بجميع الأعمالأ( رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية من أجل 
 بعقد المعاهدة ...."

يحق لأشخاص ذوي صفات محددة تمثيل دولتهم، وذلك  أنه ،يستفاد من أحكام هذه المادة 
ويتعلق الامر بكل من رئيس الدولة رئيس  التفويض،وراق أالى تقديم  بحكم وظائفهم دون الحاجة

وبحكم ان رئيس الدولة  المعاهدات،هذا بالنسبة لكل المهام المتعلقة بإبرام  ،الحكومة وزير الخارجية
، فذلك يعد امتيازا مخولا له وفقا طار العلاقات الدوليةإل دولته في لتمثي الأسمىهو المخول 

 (18)القانون الدولي. لأحكام

  

                                                           
 34-33 ص. صسابق، المرجع الحاج أحمد أنيسة،  17
 .35مرجع نفسه، ص ال (18)
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 ثانيا: حصانة رئيس الدولة في القضاء الدولي 

 ،الدوليةة العدل محكام محكأفي كل من  ،في القضاء الدولي تتجلى حصانة رئيس الدولة 
رها كذلك الأحكام التي تصد يوغوسلافيا،محكمة ك ،حكام المحاكم الدولية المؤقت السابقةأوكذا 

 المحكمة الجنائية الدولية.

ا تقرر منع محاكمة الرئيس أنهيلاحظ من خلال التمعن في أحكام بعض هذه المحاكم،   
في حقه ولو كان ذلك  عتقالا صدار مذكرةإو حتى أ قوم به اثناء فترة حكمه،عمل ي أيعن 

, وتبرر هذه المحاكم موقفها و القيام بأعمال تشكل جرائم دوليةأصدار اوامر مرتبطا بقيامه باست
الى ما يقرره القانون الدولي العرفي, الذي يعتبر المصدر الوحيد الذي يشير صراحة الى  ستناداا

أو  ستثناءاتاقرار بوجود المحاكم يتغير عند الإ أين ر أ, لكن نجد تمتع رئيس الدولة بالحصانة
ي ا ان تؤدي الى إمكانية تجاوز مبدأ حصانة رئيس الدولة الواردة في القانون الدولأنهشمن قيود 

جرائم دولية تؤدي الى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان أو في حالة  رتكابا العرفي كحالة
 (19).التنازل عن حصانة الرئيس من قبل حكومته

قضت بعدم تمتع  الامريكية،ات المتحدة يويجدر التنويه أن محكمة الاستئناف العليا للولا 
وعلى نفس السياق نجد  عنها،بالحصانة، بسبب تنازل حكومة بلاده  "ناد ماركوس"الرئيس الفلبيني 

عماله أو  قرت بتمتع رئيس الدولة بالحصانة عن مهامه الوظيفية الرسميةأ ان محكمة العدل الدولية
خاصة في  المفروضة،لكن هذه الحصانة تبقى معرضة للسحب في ظل الاستثناءات  الخاصة،

تخاذ إجراء بعدم إمما يفرض على القضاء علق بحقوق الانسان حالة وقوع انتهاكات جسيمة بما يت
 .(20)منح الحصانة لرؤساء الدول

 

  
                                                           

  33-32ص. صمرجع سابق  مسعود،ماهر أسامة ناصر (19)
 .35-34مرجع نفسه، ص.ص ال (20)
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 المطلب الثاني

 مفهوم حصانة رئيس الدولة 

لقد عمدت مختلف التشريعات الجنائية الوطنية منذ القديم, في العديد من الدول وكذا  
م قليم الدولة لأحكاإلاشخاص المقيمين على خضاع جميع اإالمعمول بها, الى  الاعراف الدولية
ولة القضائي, سواء ان كان هؤلاء الاشخاص يحملون جنسية هذه الد ختصاصهاوا قوانينها الداخلية

ن هذا الجنائي, لكتطبيق النص  قليميةإ أو من الجاليات المقيمة في تلك الدولة, وهذا عملن بمبدأ
متع عن هذا المبدأ, المتمثلة في ت ستثناءاتارا لوجود المبدأ لا يمكن تطبيقه بصفة مطلقة, نظ

مجموعة من الشخصيات على رأسها رؤساء الدول بما يعرف بالحصانة التي تعد مانعا يحول دون 
 د اقرقتعرض هذه الفئات إلى المسؤولية الجزائية الدولية، كما نجد كذلك أن العرف الدولي بدوره 

الى الدول الاجنبية, وذلك على اساس مبدأ المعاملة  مجموعة من الحصانات لهم عند سفرهم
 الدولية بالمثل.

فإننا سنحاول من خلال هذا المطلب  تقليدي،وبما ان الحصانة تتميز بكونها ذات مفهوم  
 ي يتمتعو الامتيازات التأنات وكذا الحصا )الفرع الاول(،التطرق الى تعريف حصانة رئيس الدولة 

 الثاني(. )الفرعبها رئيس الدولة 

 الفرع الاول

 تعريف حصانة رئيس الدولة 

قرها القانون الدولي وكذا أالتي  التقليدية،تعد حصانة رئيس الدولة من الانظمة الدولية   
لة والتي يتم من خلالها تحصين رؤساء الدول موجودين في الدو  الدولية،العديد من الاتفاقيات 

لتي اوذلك لتسهيل اداء وظائفهم دون تدخل الدولة  الاجنبية،تقاضي امام المحاكم الالمضيفة من 
 .يتواجدون على إقليمها
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وهذا سنحاول  المبدأ،ولقد سعى واضعي القانون الدولي، الى العمل على وضع مفهوم لهذا  
  )ثانيا( الاصطلاحيثم التعريف ( أولا)من خلال التطرق الى مفهومين التعريف اللغوي  نهاتبي

 : تعريف اللغوي أولا

الذي يقصد “حصن  ”الفعليعود الاصل اللغوي لمصطلح الحصانة في اللغة العربية الى  
فكل من يتمتع بالحصانة يكون منيعا من أن  ة،ايوالوقوالحصان لغة مفادها المنع “, منع ” به

 (21)الاخرين.تلمسه او تأذيه يد 

 معينة،عباء أا الاعفاء من به ويقصد «Immunité» كلمةما في اللغة اللاتينية فتقابلها أ 
 .(22)ففي القانون الروماني يقصد منها الاعفاء من دفع الضرائب والاعفاءات المالية

نية آات القر يوذكره في العديد من الآ المنع،و أولقد تناول القران الكريم مصطلح الحصانة   
مما يعني ان مقصود مصطلح  (23)لا في قرى محصنة "إيقاتلونكم جميعا لا ” كقوله تعالى

 .(24)منه وتمكنالحصانة في القرآن الكريم يتضح من خلال صعوبة الوصول الى شيء معين 

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي

جنبية أ به بعض الاشخاص على إقليم دولة يحظى"امتياز  صطلاحاايقصد بالحصانة   
، كما و خاصة"أ عملا بقاعدة قانونية تعفيهم من خلالها من الخضوع لأحكام سلطة عامة معينة،

مكانية تحريك الدعوى القضائية ضد الاشخاص إالذي يحول دون  "الحاجز كذلكيقصد بالحصانة 
 الدولة،وعادة ما تكون هذه الحصانة من نصيب الاشخاص السامين في  بها،الذين يتمتعون 

 (25)الدول ورؤساء الحكومات والوزراء."وبالخصوص رؤساء 

                                                           
 .6 السابق، صمرجع اللور عبد الكريم بزي، (21)
 .18مرجع السابق ص ال أنسية،حاج أحمد  (22)
 من سورة الحشر. 14 الآية الكريم،القران (23)
 .19مرجع سابق، ص الحاج أحمد أنسية،  (24)
 .13مرجع سابق صال ،نجاة فاهم، فرحونشاوش (25)
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لتزام إ أيإعفاء بعض الافراد من  "بأنهاكم عرفها قاموس المصطلحات الاجتماعية عامة   
 "لماليةو اأ يتعلق بالمسائل القضائية فيمامسؤولية كإعفائهم من تطبيق القواعد العامة  وأ

عفاء بعض الاشخاص والهيئات من المقاضاة في الدولة التي إا "أنهكما عرفت الحصانة ب 
الدول الاجنبية  أساسا، بممثليعليهم ويتعلق الامر  ادعاءيعتمدون فيها وذلك اثناء وجود 

 (26)والهيئات المعترف بها"

 الفرع الثاني

 أنواع حصانات رئيس الدولة 
ن يتمتع رئيس الدولة بالعديد من أعلى  ،طار العلاقات الدوليةإالدولي في  جرى العمل 

لتي و الحصانات اأممثل ورمز لدولته، فالامتيازات  ن رئيس الدولة بمثابةأالحصانات، باعتبار 
ده في تواج يتمتع بها رئيس الدولة، تعد وسيلة لمنع عرقلة الاعمال التي يقوم بها رئيس الدولة اثناء

 قانونضا في الأيولته، كما يتمتع بهذه الحصانات اقليم الدولة الاجنبية، التي تعترف برئاسته لد
ه متد هذتلا تشمله هو فقط لوحده بل  اقرارها له بموجب دستور دولته كمإ الداخلي لدولته، التي يتم
 الحصانات حتى لأسرته.

نواع وأشكال هذه الحصانات على النحو التالي، حصانة أوفي هذا الخصوص سنتناول  
لدولة اوحصانة الرئيس  )ثانيا(،ثم حصانة رئيس الدولة الوظيفية (، لاأو )رئيس الدولة الشخصية 

 )ثالثا(.القضائية 

 : حصانة رئيس الدولة الشخصيةأولا

، اذ يقع اعتقالهو أ مكانية القبض عليهإعدم  يقصد بالحصانة الشخصية لرئيس الدولة  
يقع على شخصيته  داءعتاأي جميع التدابير اللازمة لمنع ورود  تخاذا على عاتق الدولة المضيفة

                                                           
 .07مرجع سابق، ص اللور عبد الكريم بزي، (26)
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عدى ذلك ن الحصانة الشخصية لرئيس الدولة لا تقتصر على شخصه فقط، بل تتأوحرمته، كما 
 .27دواتهأته و مواله ومراسلاأبحيث تشمل منزله الخاص و 

العديد من الدول ضمن قوانينها الى وضع  تعمد ،تطبيق الفعال لهذه الحصانةالولضمان   
رها، تقر فيها بتحديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب في حق رئيس نصوص قانونية في دساتي

من قانون العقوبات الجزائري التي تقر بتشديد  144الدولة، ومن بين هذه النصوص مثلا مادة 
 (28).العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب في حق رئيس الدولة

الى  أشهر 3من  بالحبس"يعاقب من ق ع ج جاء فيها  144تجدر الإشارة إلى أن المادة  
او بإحدى هاتين العقوبتين  250.000دينار جزائري الى 50.000شهرا و بغرامة من  12
و قذفا كان ذلك عن و سبا اأالجمهورية بعبارات تتضمن اهانة  كل من أساء الى رئيس ،فقط

ية وسيلة أة آلية لبث الصوت او الصورة او بأيو الرسم او التصريح او بأطريق الكتابة 
وتباشر النيابة العامة اجراءات المتابعة الجزائية  ،خرىأعلامية إو أالكترونية او معلوماتية 

 "(29)تلقائيا وفي حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

من سب  في حالة ثبوت وقوع هذه الاعتداءات أنه ،يتضح لنا من خلال هذه المادة   
خصوصا في  يقع على عاتق الدولة المضيفة واجب مطاردة المعتدي ومعاقبته، نهإف هانة وقذف،ا  و 

وفي حال حدوث تخاذل من قبل الدولة المضيفة، وذلك بعدم  حالة تقديم المتضرر بشكوى ضده،
ينتج عن هذا السلوك قيام المسؤولية  نهإف ،تخاذهااية المفروضة عليها اقيامها بتطبيق تدابير الحم

ا تفرض على رئيس نهإف وفقا للأعراف الدولية السائدة المعمول بها، نهإوبالمقابل ف الدولية عليها،
وعدم التدخل في شؤونها  الدولة واجب إظهار التقدير لقوانين والعادات الخاصة بالدولة المضيفة،

                                                           
كلية الحقوق، جامعة مولود  ماجستير،لنيل شهادة الالدبلوماسية، مذكرة القانوني الدولي للعلاقات  التنظيم آمال،ديلمي  27

 .48، ص2012معمري، تيزي وزو،
 .48مرجع نفسه، ص ال(28)
ج ر ج ج د ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966 جوان 08في  ، المؤرخ156-66لأمر امن  144المادة (29)

 .والمتمم، المعدل 1966جوان  11في  الصادر 49 ، عددش
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ان يغادر  ا ما على الدولة المضيفة الى ان تطلب منهما اذا خالف هذه الواجبات حينهأ الداخلية،
 .30حتراموااقليمها بطريقة ودية 

 ثانيا: حصانة رئيس الدولة الوظيفية

ضا بالحصانة أييتمتع  نهإف ،على غرار الحصانة الشخصية التي يتمتع رئيس الدولة 
الوظيفية التي تختلف كثيرا عن الحصانة الشخصية, وذلك لكون الحصانة الوظيفية تتعلق فقط 

عماله الخاصة, أالى  ن تمتد هذه الحصانةأدون الرسمية التي يقوم بها رئيس الدولة,  بالأعمال
, ع من الحصانةا نصت على هذا النو أنهنجد ، حكام القضائية السابقةع الى العديد من الأوبالرجو 
لة أبخصوص ما تتعلق بمس ،قرت محكمة العدل الدولية في قضية جيبوتي ضد فرنساأحيث 

عمال التي ن مجال تطبيق الحصانة الوظيفية تخص فقط الأأ, المساعدات في المسائل الجنائية
 (31)يقوم بها رئيس الدولة.

تستمر  الوظيفية لرئيس الدولةن الحصانة أكما  لدولته،موظفا تابعا وممثلا وذلك لكونه   
فترة  نقضاءاالتي تزول بمجرد  وهذا على عكس الحصانة الشخصية ته،يولافترة  نقضاءاحتى بعد 

كما  بها،التي يقوم بها بنفسه وليس بالشخص القائم  بالأعمال فالعبرة ،عتباراتا عهدته وذلك لعدة
 .(32)عمال صادرة عن الدولة نفسهاأ الدولة بمثابةن الفقه الدولي يعتبر الاعمال التي يؤديها رئيس أ

ير يتم من خلالها تحديد يامع عتمادا لةأثير جدال فقهي حول مسقد أ أنهتجدر الإشارة  
عمال الخاصة التي تكون خارجة عن والأ الاعمال الرسمية التي تندرج ضمن الحصانة الوظيفية،

 أين القانون الدولي العام لم يحدد أ, وفي هذا الصدد نجد نطاق الحصانة الوظيفية لرئيس الدولة
عمال الخاصة، خاصة و ضمن الأأ عمال الرسمية،من الأللفصل فيما يعتبر  عتمادهايمكن  معيار

ة ز حيان تكون متجاو في كثير من الأ من الاعمال الرسمية التي يقوم بها رئيس الدولة أنهمع العلم 
كثيرا ما تم رفض  أنهمخالفة لمبدأ المشروعية، وفي الواقع نجد لصلاحياته, ونعني بالخصوص ال

                                                           
 .49سابق، ص المرجع الديلمي أمال،  30
 .19سابق، صالمرجع ال مسعود،ماهر أسامة ناصر (31)
 21.-20ص.ص نفسه،المرجع (32)
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قر أالحصانة ن مثل هذا النوع من أ الرأي القائل الدفع بالحصانة في مثل هذه الحالات، ولكننا نؤيد
عماله، التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته بصرف النظر عن عدم أن ة الرئيس عيالغرض حم
 .(33)مشروعيتها

 رئيس الدولة القضائيةثالثا: حصانة 

والتي يقصد بها  الدولة،هم الحصانات التي يتمتع بها رئيس أمن  تعد الحصانة القضائية 
و أمدني جنبية التي يتواجد فيها بقسميه الخضاعه للقضاء الوطني في الدولة الأإز "عدم جوا
 الجنائي"

به منذ القديم، حيث كانت تمنح للملك إمكانية عدم الخضوع  ساس معمولاقد كان هذا الأ 
شكال السيادة، فالسيادات كانت متساوية بين الملوك في القديم ألملك اخر كشكل من  لمحاكم تابعة

 .34وبين الرؤساء في الوقت المعاصر

مام القضاء أقة لكذلك القانون الدولي على تمتع رئيس الدولة بحصانة مط ستقراكما  
من الاتفاقيات  كل كدتهأ, كما القضائية ئلةخضاعه للمساإ مكانيةإمما يؤكد على عدم  الجنائي،
في إدماج ، وهذا ما ساهم 1961 للعلاقات الدبلوماسية لسنة فينا اتفاقيةخاصة مثل الالدولية 

د حأما حكمت به  برز دليل على ذلكأالتقيد بها، و في العديد من التشريعات الوطنية و نصوصها 
خضاع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للمقاضاة أمامها، بتهمة إ مكانيةإب المحاكم الفرنسية،

لا ان إ سفر عن وفاة كل ركابها،أمما  1989سقاط طائرة مدنية فرنسية فوق جمهورية النيجر عام إ
حيث  حيث رفضت السماح برفع دعوى قضائية ضده، رايمغ أيمحكمة النقض الفرنسية كان لها ر 

بررت هذا الرفض بقولها أن الاعراف الدولية المعمول بها تمنع محاكمة رئيس الدولة وأن ملف 
 .(35)الدعوى يجب أن يغلق نهائيا

                                                           
 22-21مرجع سابق، ص الماهر أسامة، ناصر مسعود، (33)

مجلة جيل الأبحاث القانونية الدول على مبدأ السيادة،  رؤساءحصانة  انتهاكزكريا عبد الوهاب محمد زين، أثر  34
 .101، ص 27، العدد المعمقة

 .101، ص نفسهزكريا عبد الوهاب، مرجع  (35)
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ما في نطاق القضاء المدني بالعودة الى الاجتهادات القضائية السابقة, أجمعت على عدم أ 
إمكانية متابعة رئيس الدولة في المحاكم الوطنية, اذا كانت الاعمال التي يقوم بها في حدود ما 

وظيفته, في حين يمكن ترتيب الجزاء اذا كانت هذه الاعمال يقوم بها بصفته الشخصية  تفتضيه
للمحاكم  1891هامبورغ سنة  ةقانون الدولي في دور قر معهد الأ, كما س بصفته الوظيفيةولي

في  الاجنبية حق النظر في الدعاوي المقامة على الدول الاجنبية ورؤسائها بوجه خاص, المتمثلة
قة وتلك المتعل ،الموجودة في تلك البلاد الاملاك المنقولة وغير المنقولة ةبملكي الدعاوي المتعلقة

ها الحكومة ية المحكمة، والدعاوي التي تقبل فبالوراثة والوصية لتركة قيد التصفية في منطق
الأجنبية أو رئيس الدولة الأجنبية صراحة خضوعها للمحاكم المحلية، وفي الدعاوي التعويضية عن 

مل حكومي الضرر الناتج عن ع باستثناءرئيس الدولة بلاد أجنبية  اقترفهالأضرار الناتجة عن جرم 
 36قام به رئيس الدولة بحكم وضيفته

 

 المبحث الثاني

ي المركز القانوني لحصانة رئيس الدولة وعلاقة الحصانة بالنظام الاساس 
 للمحكمة الجنائية الدولية

منذ القديم على ان الدولة هي المسؤولة الاولى والوحيدة دوليا عن الاعمال  ستقراقد ل 
ائم تكاب جر تاح لهؤلاء الاشخاص الفرصة للار أمما  لسلطتها، والجرائم التي يرتكبها افرادها الممثلين

 في حق الانسانية.شنيعة دولية 

 ستدعىالاشخاص، لممارسات من قبل هؤلاء اد الرهيب الذي شهدته هذه اياوأمام التز   
ة العقد الثاني من القرن الماضي للإقرار بمبادئ جديدة ضمن مبادئ القانون ياتدخل الدول منذ بد

ن النزاعات أ، وبحكم قرار المسؤولية الجنائية الفرديةإالممارسات وذلك ب الدولي، للحد من هذه
                                                           

راه في العلوم و مقدم لنيل درجة الدكت الجنائي، بحثسمصار محمد، مسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الدولي  36
 .17-16، ص.ص2015القانونية، تخصص قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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فإن  هذه الجرائم، لاقترافالدولية وغير الدولية هي النطاق الطبيعي لقيام المسؤولية الجنائية نتيجة 
ها رؤساء الدول ومراكز قانونية عليا في كبنما يرتا  و  شخاص عاديون،أا هذه الاخيرة لا يرتكبه

ة ياء الرؤساء حموبحكم هذه المناصب أقر القانون الدولي والقوانين الداخلية للدول لهؤلا الدولة،
 المحكمةنشاء إ عدخاصة, في تمتعهم بحصانة مطلقة عن الاعمال التي يقومون بها, لكنه ب

قرت في نظامها الاساسي ضرورة محاكمة كبار مرتكبي الجرائم الدولية أ الجنائية الدولية الدائمة
ر عن صفاتهم التي تدخل في اختصاصها، والمتمثلين في رؤساء الدول وكبار القادة, بغض النظ

 مكانية هؤلاء رؤساء من الافلات من العقابإكد على عدم أ, مما الرسمية ومراكزهم في الدولة

القانونية  (، والعلاقة)المطلب الاولدراسة المركز القانوني لحصانة رئيس الدولة  سيتملهذا   
 )المطلب الثاني(.الموجودة بين النظام الاساسي وحصانة رئيس الدولة 

 الاولالمطلب 

 .المركز القانوني لحصانة رئيس الدولة

والتي  ا،انهضممظاهر السيادة التي تسعى كل دولة على  أهمرؤساء الدول من يعد  
لكن  أفعال، رغم توفر الصفة الاجرامية لما يرتكبونه من الجزائية،عفائهم من المسائلة إيتم  رهابإقرا
ة الحصانة الممنوحة لهم تتقلص في حالة ارتكاب هؤلاء الاشخاص واحدة من الجرائم الدولي هذه

من ض ترسخالمنصوص في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة, والتي بمجرد قيامها 
ي فبالصفة الرسمية  بالأحرىو أمبادئ القانون الدولي الجنائي، مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة 

 الجرائم الدولية.

وما موقف  )الفرع الاول(،بحصانة رئيس الدولة  الاعتدادوفي هذا الصدد سنطرق الى حدود  
ساسي من نظامها الا 27المحكمة الجنائية الدولية من مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة وفقا للمادة 

 .)الفرع الثاني(
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 الفرع الاول 

 حدود الاعتداد بحصانة رئيس الدولة

ذاته  المسار،لقد سلكت المحاكم الجنائية الدولية بما فيها المحكم الجنائية الدولية الدائمة  
 ؤوليةبرغ، حيث لم تعتبر الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة مانعا لنفي المسمنور  ةحكمالذي سلكته م

رار قحيث نجد تحقيق لمحكمة يوغوسلافيا الدولية في  يرتكبها،فعال الابادة الجماعية التي أعن 
 يفسلوبودان ميلوسوفيتش" جراء ما اقترفه من جرائم ضد الانسانية “لرئيس اليوغسلافي السابق 

ة سؤولين المركز الوظيفي للمتهم لا يعفيه من المأ، ب"كويوفو"، حيث قضت استنادا لميثاق المحكمة
 لدولي العرفي.الجنائية، عملا لمبادئ القانون ا

وقد تم تكريس هذا المبدأ عن طريق الاغلبية الكبيرة خلال المؤتمر الدبلوماسية، لإقرار  
 لروانداضا المحكمة الجنائية الدولية أيالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, كما انتهجته 

بمشروع قانون الجرائم ضد وعليه  فأمام تأثر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  سابقا،
، نجد ان هذا النظام نص في العديد 1996(37)قرته لجنة القانون الدولي عام أالذي  سلامة البشرية

يطبق هذا النظام على كافة الاشخاص بصورة متساوية ودون  أنهمن نصوصه القانونية, على 
ما يؤكد لنا ان هذا النظام لا و حكومة, مأ تميز بينهم بحكم صفاتهم الرسمية سواء كان رئيسا لدولة

يعتد بالحصانات والصفات الرسمية الممنوح لهؤلاء الاشخاص حتى ولو كانوا يشعلون ارقى 
l.(38)المناصب في هرم السلطة 

  

                                                           
ص ، ص.2013ار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، محمد نصر محمد، أحكام المسؤولية الجنائية الدولية، د(37)

222-223. 
 .241مرجع سابق، ص القواسمية هشام،  (38)
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 الفرع الثاني

ادة للم موقف المحكمة الجنائية الدولية من مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة وفقا 
 ساسيمن النظام الأ 27

النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية دور هام امام المحكمة الجنائية الدولية، لقد لعب  
ة الافلات من العقاب عن الافعال والجرائم التي يرتكبونها، لكنه وبمجرد وضع النظام الاساسي يبغ

 .(39)للمحكمة الجنائية، أقرت هذه الاخيرة بعدم اعتداءها بالحصانة التي يتمتع بها هؤلاء الرؤساء

من النظام الأساسي الذي  27ومن المواد القانونية التي تأكد ذلك هو ما جاءت به المادة  
ام :" يطبق هذا النظأنهجاء في محتواها بفقرتيه حيث نجد ان الاولى من هذه المادة تنص على 

 فإن الصفة الرسمية خاص،تميز وبوجه  أيعلى جميع الاشخاص بصورة متساوية دون 
تخبا او ممثلا من برلمان،او عضوا في حكومة او  حكومة،دولة او لان رئيسا للشخص سواء ك

م لنظااحال من الاحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا  أياو موظفا حكوميا لا تعفيه ب
 فيف العقوبة",خلتا لا تشكل في حد ذاتها سبب أنهالاساسي, كما 

لا تحول الحصانات أو القواعد الاجرائية :" أنهكما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة  
طار القانون الوطني او إكانت في  الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء

 (40)على هذا الشخص" ختصاصهااالدولي دون ممارسة المحكمة 

يستفاد من هذه المادة مسألتين قانونيتين تكملان بعضهما البعض, تترسخ المسألة الاولى   
نما تترسخ الثانية في من المسؤولية والتقليص من العقوبة، بي بالإعفاءمانع يسمح  أيغياب في 

                                                           
المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي،  ،ةحسينخيري لب(39)

 .168, ص 2006الجزائر, ،ةمليلعين  والتوزيع،والنشر  ةدار الهدى للطباع
، دخل حيز التنفيذ 1998جويلية  17المعتمد في روما في ةمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي 27المادة  (40)

 . 2002جويلية لسنة  01في
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حيانا عن أينتج قامة اختصاص المحكمة في مواجهة قاعدة قانونية كانت تعد بمثابة مانع قانوني إ
تأكد هذا الاخير من توفر الاختصاص الشخصي والمادي،  ىستدعاالقاضي, مما  اختصاصعدم 

الثانية، من هذه المادة  الفقرةقبل ان يفصل في مسؤولية المتهم من عدمها، وهذا ما اشارت اليه 
علان قيام إحصانة قضائية يمكن لها أن تمنع المحكمة من  يلا وجود لأ أنهالتي ترى ب

لواضع هذه المادة في النظام الاساسي المتمثلة  اختصاصها، ورغم بعض الانتقادات التي وجهت
 (41)الثانية. الفقرةفي إبرازهم لمختلف الصفات الرسمية في الفقرة الاولى، بينما تفادوا ذكرها في 

شوب هذه يغموض الذي الفقد كان باستطاعتهم زيادة بعض الجمل التفسيرية للقضاء على  
المادة، فهذا التفسير سيساعد على تحقيق تكامل قانوني بين الفقرتين، لكنه يمكن تفسير هذا إلى 
سعي واضعي هذه المادة إلى تفادي التكرار، فذكر التصنيف بين مختلف الصفات الرسمية الاولى، 

 .(42)هذه الأخيرة مكملة للأولى باعتباريكفي لان يعمم في الفقرة الثانية 

لا يمكننا التقليل من الدور الذي لعبته هذه المادة,  نهإالموجهة ف الانتقاداتكل هذه  رغم 
سبب غياب بن تعيق عمل المحكمة أالتي كانت بمقدورها  حيث تمكنت من  تفادي المشاكل،

نواع الجرائم, أب الخاصة 8-7-6بعض المسائل من نص هذه الاتفاقية, خصوصا ما تعلق بالمواد 
 الخاصينحيث رفض المحررون ذكر مصطلح تداول ذكره بصفة دائمة في النظاميين الاساسيين 

ن إلح الاشخاص الطبيعيين, ومع ذلك فبمحكمة يوغوسلافيا ورواندا السابقتين, يتعلق الامر بمصط
ؤولية من النظام الاساسي كانت مفصلة وصريحة فيما يخص الفئات المعنية بالمس 27 ةالماد

الفقرة الثانية أن كل من النظامين القانونيين  تكما أشار  الاولى, الفقرةالدولية الجنائية المذكورة في 
صحاب المراكز العليا في الدولة بشكل عام لأ الداخلي والدولي يحكمان مبدأ الحصانة القضائية

الشأن، امام مختلف  كل الشكوك التي قد تثار بهذا بإلغاءورئيس الدولة بشكل خاص، مما يسمح 
 (43)الهيئات القضائية، ما لم تتطرق اليه النصوص القانونية السابقة.

                                                           
 .170-169ص  ص ،المرجع السابقبلخيري حسينة،  (41)
 .170-169.ص المرجع نفسه، ص (42)
 .173 -171صص.  ،المرجع نفسه (43)
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 المطلب الثاني

 .العلاقة القانونية بين النظام الاساسي وحصانة رئيس دولة 

يعد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بمثابة تقييم لكل نصوص الانظمة الجنائية  
من فلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل ضإيهدف الى ضمان عدم  ،السابقةللمحاكم الدولية 

جل أومن  لمرتكبيها، المقررةو الحصانات أ اختصاصها من العقاب، دون الاعتداد بالصفة الرسمية
 .تحقيق العدالة الدولية

ظام من هذا الن 98فرض هذا الاخير على الدول التنازل عن حصانة رؤساءها وفقا للمادة  
ين بسعى واضعي هذا النظام في هذا الخصوص الى تحقيق التجانس والتكامل  (، كما)الفرع الاول

من  98و 27مختلف نصوصه القانونية والذي يتجسد من خلال العلاقة الموجودة بين المادتين 
 .)الفرع الثاني(هذا النظام 

 الفرع الاول 

 من النظام الاساسي 98تنازل الدول عن حصانة رئيس الدولة وفقا للمادة 
 للمحكمة الجنائية الدولية

على  صراحة أقر من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27ة ادنص الم أن رغم 
و أ ة, سواء كان الفاعل رئيسا لدولبالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية عتدادهااعدم 
لا ان هذا النظام بدوره لا يسلم من الوقوع في التناقضات, وهذا ما حصل فعلا في إ،(44)حكومة
لا يجوز للمحكمة ان توجه ” : أنهوالتي تنص في فقرتها الاولى ب من هذا النظام، 98 المادةنص 

طلب تقديم مساعدة، يقتضي من الدولة الموجهة اليها الطلب ان تتصرف على نحو يتنافى مع 
 الحصانات الدبلوماسية وأ بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بحصانات الدولة التزاماتها

                                                           
المعارف، ة منشأ ،هيمنة القانون أم قانون الهيمنة -الدولية ةخليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائي ضاري(44)

  .209,ص2007الاسكندرية،
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على التعاون تلك  أولاان تحصل،  ةما لم تستطع المحكمللدولة ثالثة  ةلشخص او ممتلكات تابع
 جل التنازل عن الحصانة".أمن  ثالثةالالدولة 

الموجهة  ان تتوجه بالطلب من الدولة محكمةلللا يجوز  ":أنهالثانية ب الفقرةبينما تضيف  
دولية تقتضي موافقة  تفاقياتامع التزاماتها بموجب  يتفقالطلب ان تتصرف على نحو لا  إليها

إلى المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة  الدولة المرسلة، كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة
 (45)".التقديم المرسلة لإعطاء موافقتها على أن تحصل على تعاون الدولة

ان المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بوسيلة  ، يلاحظمن خلال تحليل مضمون هذه المادة 
فعالة لسحب تلك الحصانة، التي يتمتع بها هؤلاء الرؤساء, ومن ثم جرهم للمحاكمة حيث تفرض 

بجنسيتهم, كما تطلب ليها إقليم غير دولتهم التي ينتسبون إالرؤساء على  ن تواجدأ هذه المادة
ليها, كما يتحتم على المحكمة إدون فيها هؤلاء الرؤساء تسليمهم المحكمة من الدولة التي يتواج

ضا حسب هذه المادة ان تطالب من الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها الفعلية التنازل عن أي
نينها الداخلية، و في حصانة هؤلاء المرتكبين لهذه الجرائم، حسب ما تنص عليه تشريعاتها وقوا

ن أقليمها إالمتواجدين على  جبار دولةإعلى  حالة امتناعها عن ذلك تكون المحكمة غير قادرة
حصانة المتهمين المقدمة لهم,  حتراماالى  تتخلى عن واجباتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية الهادفة

لما قد ينجر عن تسليمهم دون رضاها من توتر  جتنابااالتي يحملون جنسيتها  بحكم قوانين الدولة
 46العلاقات بين الدول. 

ن قيام اختصاص المحكمة الجنائية أ من الفقرة الأولى من هذه المادة، نتخلص إذيس 
 المادةموافقة الدولة المعنية، وهو ما لا يتوافق مع نص  علىمدى حصولها مرهونا بالدولية، يبقى 

                                                           
 ، المرجع السابق.1998جويلية . 17الجنائية الدولية المعتمد في روما في  ة( من النظام الاساسي للمحكم98المادة )(45)

هذا الإشكال في قضية الرئيس السوداني عندما طالبت المحكمة الجنائية الدولية من دولة جنوب إفريقيا التي طرح  46

د على ادق بعصادقت على النظام الأساسي، بالتعاون مع المحكمة في قضية الرئيس البشير باعتبار أن السودان لم يص
 النظام الأساسي.

-DEMARIA Tiphaine, « Nouveau développement relatifs à l’article 98-1 de statut de Rome », 

Revue Québécoise de droit international, Hors-série, décembre 2017, pp.129-130. 
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وهو ما من  الحصانة،ينعكس سلبا باستمرار تمسك الرؤساء بهذه مما  ساسي،الأمن النظام  27
 (47)ان يخلق صعوبات كثيرة تعترض عمل المحكمة. أنهش

ة النظام الاساسي الرامي، يان غرض الفقرة الثانية من هذه المادة لا يتعارض مع غأرغم  
اع نز  أيا جاءت لفظ أنهالثانية من هذه المادة  الفقرةة يافغ العقاب،الى وضع حد للإفلات من 

 دوليةمرتقب بين الالتزامات الناتجة على الدول الاطراف، بمقتضى نظام روما وتلك الالتزامات ال
 .القوات القائمة تفاقياتامثل  المقررة اساسا والمستندة على سوابق محددة وموجودة،

و ان تقدم أ ا لم توضع لتمنح للدول الاطراف حق الخروج على نظام روما،أنهوبالمقابل ف  
لدول التي امتنعت ان تتعاون مع المحكمة والدخول في معاهدة النظام للنقاش حول عدد كبير من 

 (48)الاتفاقيات للاستفادة على استثناءات مواطنيها من الخضوع للاختصاص المحكمة

ا ان تعرقل أنهكما يشكل تمتع صاحب الحصانة بجنسيتين مختلفتين صعوبة كبيرة من ش   
 بحيث يحمل جنسية دولة تمنحه حصانة معينة ويتواجد على اقليم دولة يحمل المحكمة،سير عمل 

مكانية تعاون إمدى  ة حصانة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو عنأيجنسيتها دون ان تعطيه 
حكمة ول المقليمها مع المحكمة الجنائية، بصفة مباشرة دون التريث لحصإتي يتواجد على الدولة ال

 على تعاون من الدولة الاخرى، التي يحمل جنسيتها الثانية وبما تعطيه من حصانة؟

( من النظام يقع حصول التعاون مع المحكمة 98) ةنه حسب نص المادإفي هذه الحالة، ف  
الجنائية الدولية على عاتق الدولة التي تمنح لهذا الشخص هذه الحصانة، وليس على عاتق الدولة 

( من النظام الاساسي، 98) المادةهذا ما ساق البعض الى اعتبار  ولعلاليها الطلب،  الموجهة

                                                           
 .187-186ص.ص. سابق،المرجع السمصار محمد، (47)
برمتها الولايات المتحدة أالاتفاقيات الحصانة التي  ةالاشكاليات القانوني ة" دراسةوم، اتفاقيات الحصانتمحمد الشبلي الع(48)

 زيع،الاولى، دار وائل للنشر والتو  ةطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، الطبعمع بعض الدول الأ
 .153-152ص.ص. ,2013عمان،
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ساسا في مسائلة الافراد جنائيا أعن القيام بدورها المتمثل  ة ازاحة المحكمةياكالتشريع قانوني لغ
 (49)وعلى رأسهم رؤساء الدول

 

 الفرع الثاني 

جنائية من النظام الاساسي للمحكمة ال 98و 27العلاقة الموجودة بين المادتين 
 الدولية

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية  27و 98يتجلى التعارض التطبيقي بين المادتين  
ما بالحصانة الممنوحة لرؤساء الدول بين عتدادهاا( على عدم 27) الدولية، من خلال نص المادة

لية تمنح الفرصة للدول المصادقة على النظام الاساسي لمنح مرتكبي الجرائم الدو  ،(98) المادة
 ر.الذك السابقتينالحصانة للتهرب من العقاب، وفي حدود تفسير الاختلاف الحاصل بين المادتين 

يقول البعض مجرد وجود الحكم الخاص الذي يقيد العام داخل النظام الاساسي للمحكمة   
عدة ( ،هو حكم خاص يحد من شمولية القا98) المادةن الحكم الوارد في أ, حيث ةالجنائية الدولي
ام لا يمكن توضيحه بوجود حكم خاص يقيد الع أنهخرى أ (، بينما ترى فئة27)المادةالمكرسة في 
ارك م"البروفيسور  يرىوفي هذا الصدد  على تنوع طبيعة كل منهما, ستناداا المادتين, بين هاتين

موضوعيا فيما يتعلق بمركز رئيس الدولة امام المحكمة  ارسم مسلك (ت27) ةالمادن أ "جانيز
راز الاجراءات جرائيا فيما يتعلق برئيس الدولة، وابإمسلكا  (98) ةبينما تبين الماد ،الجنائية الدولية

 الخاصة بالقبض عليه وتسليمه من عدمه. 

ا التأثير على أنه( ذات صبغة اجرائية ليس من ش98أن المادة ) " SKIBSTEكما يعتبر 
ن تقلص من أ (، فالأولى يمكنها للأسباب التطبيقية27) ةالراسخ في الماد الموضوعيالاساس 

                                                           
 .187ص  سابق،المرجع السمصار محمد،  (49)
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ومن هذا  الجنائية،عفاء من المسؤولية إان تعد بمثابة مسألة التعاون لكنها بالمقابل، لا يمكن لها 
ن بأن التصديق، تشكل تنازلا بمجرد وقوعه من الدولة عن الحصانة الاساس يرد على القائلي

ة والمحكم التعاون بين الدولة ةفالتصديق على الميثاق شيء وقضيالمشارة اليها في الميثاق، وعليه 
 (50)ر تماما.ياخر مغأهو شيء  التخلي عن الحصانةو  شيء

من هاتين ة كل واحدالموجود بين المادتين سببه ان  ضن التعار أأيضا بكما يمكن لنا القول  
( بعد سنوات 98ث وضعت المادة)حي المادتين تم تأسيسها عن طريق لجنة مختلفة عن الاخرى,

(, ولعل هذا هو السبب الرئيسي خلف هذا التناقض الموجود ظاهريا بين 27) ةقرار المادإمن 
( على نوع من التسرع 27( مع )98ج المادة )لو تم مز  أنه"TRIFFTERER"رهاتين المادتين, ويق

الشخص دون  ) لا تحول حصانة التاليةا سترد على الصياغة نه(، لأ27لخلقت مشكلة للمادة )
, ونجد هذا القول في محله اذ ان التريث في وضع هذه لا لو كان متمتعا بالحصانة!(إ هعقاب

قرار هذه المادة بمظهر مستقل في نطاق إنظام الاساسي من المادة بعد مدة زمنية, سمح لمحرري ال
وبالتالي  جرائية بحتة،إ (, بل من زاوية27التعاون، وليس من زاوية موضوعية يتناقض مع المادة )

 .(51)لا يمكن ان يتعدى مجرد تعارض ظاهري فقط المادتينفإن التناقض الموجود بين هاتين 

 ”ANTOINE BUCHET ”بوشيهبدورنا كباحثين لا يسعنا سوى أن نشاطر الفقيه انطوان  
(, وذلك عن طريق مزجهما في 27( و )98زاله الاختلاف القائم بين المادتين )إالذي دعا الى  ,

في اعتقاده الى جعل الدولة ملزمة بسحب حصانة رئيسيها وتسليمه بينما اذا  ميقو نص واحد, مما 
ظهار تلك الدولة إ ةياسيبقى متمتعا بالحصانة الى غ أنهلرئيس على ارض أجنبيه، فوجد هذا ا
 . (52)للتعاونلجاهزيتها 

. 

                                                           
 .83-82ص.ص. سابق،المرجع ال مسعود،ماهر أسامه ناصر (50)
 .84ص  ،سابقالمرجع ال مسعود،ماهر أسامه ناصر (51)
 .187سابق، ص ال مرجعالمحمد، سمصار  (52)
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محاكمة خصوصا اثناء  يمنذ القديم مطلقة غير خاضعة لأ تعتبر حصانة رئيس الدولة 
 غر نورمبو ن ننسى المحاكم المؤقتة بما فيها طوكيو أالعالمية الأولى والثانية, دون  الحرب

ية ويوغوسلافيا وروندا, التي أخذت بمحمل الجد مسألة الحصانة ثم جاءت بعدها المحكمة الجنائ
مها الدولية الدائمة وبينت الاختصاص الموضوعي لها ،ومختلف التحديات التي تواجهها اثناء قيا

قبل  منبتطبيق العقوبات على رؤساء الدول, كما تختص هذه الاخيرة في الجرائم الدولية المرتكبة 
 بع منهؤلاء الرؤساء, كما يلعب مجلس الأمن دورا بارز في تكيف هذه الجرائم إعمالا بالفصل السا

 ميثاق الامم المتحدة.

مما يجعلنا ندرس ماهية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة مبدأ الحصانة لرئيس الدولة   
ا تخص محاكمة ياالى جانب ذلك درست المحكمة الجنائية الدولية عده قض ،ل(و)المبحث الأ 

ؤساء رؤساء الدول بالاشتراك مع مجلس الامن مما يدفعنا الى دراسة الجانب التطبيقي لمحاكمات ر 
 )المبحث الثاني(.الدول، وتأثير مجلس الامن على النظام الاساسي للمحكمة 

 المبحث الأول 
 ية الدولية في مواجهة مبدأ حصانة رئيس الدولةماهية المحكمة الجنائ

 
باعتبار  الدولة،تلعب المحكمة الجنائية الدولية الدائمة دورا هاما في مواجهة حصانة رئيس  

مة ، كما لهذه المحكختصاصهااا تختص في معاقبة رئيس الدولة عن طريق الجرائم الداخلة في أنه
 الاشخاص الطبيعية دون سواها.اختصاص ذات بعد دولي من خلال محاكمة 

ورغم  ل(،والأ )المطلب ولهذا فإننا سنتطرق الى دراسة مفهوم المحكمة الجنائية الدولية  
 ثناءأل ا تواجه مجموعة من العراقيأنهلا إالمجهودات المبذولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية 

 .)المطلب الثاني(قيامها بالفرض عقوبات على رؤساء الدول 
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 المطلب الأول
 مفهوم المحكمة الجنائية الدولية

 الدولي،تحظى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمكانة وأهمية بالغة لدى باحثي القانون  
اص وتبيان الاختص ،ل(و)الفرع الأ وذلك من خلال دراسة المقصود بالمحكمة الجنائية الدولية 

المحكمة الجنائية  ختصاصابراز شروط تطبيق إ عم (،)الفرع الثانيالذي تختص به المحكمة 
 )الفرع الثالث(.الدولية 

 الفرع الأول
 المقصود بالمحكمة الجنائية الدولية

حتى  19القرن  ةايبدتمثل المحكمة الجنائية الدولية منذ زمن طويل حلم البشرية وذلك منذ  
, فهي هيئة قضائية دولية تعمل على محاكمة ومتابعة المتهمين بالجرائم التي 1998ميلادها 
جرائم وهي جرائم ضد  4من النظام الاساسي والمقصورة على  5وحددتها المادة  فيها،تختص 
 جرائم الحرب والعدوان.أو الابادة الجماعية أو الانسانية 

المحكمة المكمل  ختصاصاو دئ وهي المسؤولية الجنائية الفردية، وتقوم المحكمة على مبا  
وتختص قي معاقبة مرتكبي ي ئوبنظام قضا ،ا تنشأ وفق لاتفاق الدولأنهللاختصاص الوطني و 

 (53)الجرائم الدولية الاكثر تهديدا خصوصا الاشخاص الطبيعية.

بما  الدبلوماسية،سلاك البعثات أجهة معينة وتعاقب  ين هذه المحكمة غير تابعة لأأكما  
 (54). ةلصففيها رؤساء الدول والوزراء وجل من يتمتعون بهذه ا

  
                                                           

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  الدولية،العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة الجنائية  الحديدي،طلعت جياد لجي (53)
 .248ــــــ247ص.,ص.1, السنة1العدد  ،والسياسية

 دولية تدراسا ،ةالدبلوماسيالمحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة المتمتعين بالحصانة  ختصاصاسهيل حسين الفتلاوي، (54)
 .98، ص،والثلاثونالتاسع  العدد
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 الفرع الثاني 
 .المحكمة الجنائية الدولية اختصاص

من هذا  5تختص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لنظامها الاساسي في النص المادة  
دة والتي سنتطرق الى معالجتها على النحو التالي جرائم الابا دولية، أربعة جرائمالاخير في 
ن العدوا ثم بعدها جريمة (،)ثالثاالحرب موجرائ (،)ثانياوجرائم ضد الانسانية (،أولا)الجماعية 

 )رابعا(.

 جرائم الإبادة الجماعية :أولا

من خلال  البشرية،تعد جريمة الابادة الجماعية من أهم الجرائم الدولية التي تقترف في حق  
طلاق إل أو ويعتبر  جزئية، أوثنية بصفة كلية إجماعة  أودين  أوجنس  أوقتل جماعات قومية 

في  المؤرخة 961المتحدة  للأممرسمي وعلني لكلمة الابادة الجماعية في توصية الجمعية العامة 
 (55). 1946ديسمبر  11

الابادة  ”تعنيهذا النظام الاساسي  ضلغر » أنهبمن النظام الاساسي  6ولقد نصت المادة  
 أوعرقيه  أواثنيه  أويرتكب بقصد اهلاك جماعه قوميه  التاليةفعل من الافعال  أي“الجماعية 

عقلي  أوب( إلحاق ضرر جسدي  .افراد جماعة لا( قت :جزئيا أواهلاكا كليا  هذه،دينيه بصفتها 
كليا  الفعليعمدا الأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها  الجماعةجسيم بأفراد الجماعة ج( إخضاع 

 الجماعةه( نقل اطفال  .الجماعةفرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل  -د(  .جزئيا أو
 (56)علوه الى جماعة اخري."

                                                           
لنبيل  أطروحةدحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الامم الدولي، (55)

وزو،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه مولود معمري، تيزيالعام ه في العلوم، تخصص: القانوناالدكتور  شهادة
 .49، ص 2012

 سابق.المرجع المن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  6المادة (56)
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وجاءت أفعال جريمة الابادة الجماعية مذكورة على سبيل الحصر وفقا لاتفاقية الابادة  
مادة، حيث اقرت الدباجة على ان  19 علىتحتوي (57)،1948عليها لسنة الجماعية والمعاقب 

جريمة الابادة هي جريمة دولية وهذا استنادا للقانون الدولي وهو مالا يتماشى مع مقاصد الامم 
 .(58)المتحدة

 جرائم ضد الانسانيةالثانيا: 
مما يحول دون تعرفيها  القانون،تعد الجرائم ضد الانسانية جديدة العهد نسبيا على مستوى  

 العالميةبدقة، حيث لم تكن لهذه الجرائم مصطلح منفصل عن جرائم الحرب الا بعد الحرب 
 .)59(الثانية

يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كمحطة نهائية لجميع المجهودات التي  
رساء تعريف للجرائم ضد الانسانيةأبذلت من   .(60)جل تحديد وا 
ا عرفت الجرائم ضد الانسانية على النحو أنهمن هذا النظام نجد  7وبمقتضى المادة  
فعل من الافعال التالية "جريمة ضد الانسانية"  أييشكل  "لغرض هذا النظام الاساسي"،التالي: 

مجموعة من السكان  أيموجه ضد  منهجي أوطار هجوم واسع النطاق أيمتى ارتكب في 
النقل  أوالسكان  دد( ابعا قج( الاسترقا ةب( الابادو عن علم بالهجوم: أ( القتل العمد  نالمدنيي

                                                           
تخصص  العلوم،دكتوره في  شهادةلنبيل  أطروحة" مقارنه ةدراس” والدائمة ةالجنائية الدولية المؤقت ةالعدال اعمر،بركاني (57)

 .201، 200 ص.ص 2015تيزي وزو , معمري،د و جامعه مول السياسية،كليه الحقوق العلوم  القانون،
، كليه الحقوق في هادكتور  شهادةلنبيل  رسالةمرتكبي جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية،  ةبلقاسم، محاكممخلط (58)

 .69، ص 2015، جامعه ابي بكر بلقايد، تلمسان، ةالعلوم السياسيو الحقوق 
 " تحليليه مقارنة"مام المحكمة الجنائية الدولية دراسةأاجراءات القبض والتحقيق والتقديم  السلام،زينب محمد عبد (59)

 .262,ص 2014،قانونية، القاهرةال للإصداراتالمركز القومي  الاولى، ةالطبع
 ة الجنائية الدولية للفرد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي،ية والمسؤوليالجرائم ضد الإنسانديلمي لمياء، (60)

 .25، ص 2012كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 أيالاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا  ةاللاإنساني لك( الافعا.... القسري للسكان 
 (61)البدنية" أو العقليةبالصحة  أوفي اذى خطير يلحق بالجسم  أومعاناة شديدة، 

شمولية من تعاريف التي  أكثرعلاه أان التعريف المذكور  يلاحظإعمالا لهذه المادة  
وتعمق في تعريف  العنصري، والفصلفي مجال احتوائه لجرائم اضافية كالإخفاء القصري  سبقت،
 (62)ة حقوق الانسان.ياجل حمأ من والاضطهادالاغتصاب أجرى ك جرائم

 ثالثا: جرائم الحرب
نظام روما الاساسي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم  من 8كرست المادة 

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، -1:"أنهفي محتواها  وجاء.(63)الحرب
طار عملية ارتكاب واسعة أيفي  أوسياسة عامة،  أوطار خطة أيعندما ترتكب في  ولاسيما

 النطاق لهذه الجرائم.

 هذا النظام الاساسي تعني" جرائم الحرب"لغرض  -2 

 أو شخاص،فعل من الافعال التالية ضد الا أي، 1949 لسنة أ( الانتهاكات الجسمية الاتفاقيات
 الممتلكات الذين تحميهم احكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

 (القتل العمد1

 .لبيولوجية..ابما في ذلك التجارب  ةاللاإنسانيالمعاملة  أوالتعذيب -(2

سلحة في الم ( الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف السارية على المنازعات الدوليةب
 فعل من الافعال التالية: أيو أ النطاق الثابت للقانون الدولي،

                                                           
 سابق.المرجع المن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 7المادة )61(
 .28سابق، ص المرجع الديلمي لمياء،  (62)
مجلة  منها،واسرائيل  ةالامريكي ةموقف الولايات المتحد واختصاصها، المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها يبارعة القدس(63)

 138ص، 2004، يالثان د، العد20المجلد ،والقانونيةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 
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بصفاتهم هذه، أو ضد افراد مدنين لا يشاركون  نالمدنيي(تعمد توجيه هجمات ضد السكان 1
 مباشرة في الاعمال الحربية

 خ.. أ( تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية أي المواقع التي لا تشكل اهداف عسكرية...2

بين  كةالثانية المشتر الانتهاكات الجسمية للمادة  دوليج( في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع 
ن وهي من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركي 1949 لسنةاتفاقيات جنيف الاربعة 

 كوأولئ بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم الحربيةشتراكا فعليا في الاعمال ا
 صبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الاصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب اخرأالذين 

(استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص وبخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة 1
 . والتعذيبالقاسية

 التعذيب القاسية(الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة 2

 المهينة والحاطة بالكرامة ....... المعاملة( الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة 3

ى غير ذات طابع دولي وبالتالي فهي لا تطبق عل المسلحة)ج(على المنازعات 2 الفقرةد( تنطبق 
 الداخلية، مثل اعمال الشعب وأعمال العنف المفردة والمتقطعة حالات الاضطرابات والتوترات

 وغيرها من الاعمال ذات الطبيعة المتماثلة

ات ذالانتهاكات الخطيرة للقوانين والاعراف السارية على المنازعات المسلحة على الغير .ه( ..
 طابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي أي من الافعال التالية:

بصفتهم هذه أو ضد افراد مدنين لا يشاركون  نالمدنييلسكان اتعمد توجيه هجمات ضد  -(1
 ......أخالحربيةمباشره في الاعمال 

المنازعات المسلحة غير ذات طابع دولي وبالتالي فهي لا تطبق  ىه( عل()2) الفقرةو( تنطبق 
و اعمال العنف المفردة على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل اعمال الشغب أ

المماثلة، وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في  الطبيعةأو غيرها الاعمال ذات  والمتقطعة
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الاجل بين السلطات الحكومية، وجماعات مسلحة  متطاولاقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح 
)ج(و)د( ما يؤثر على مسؤولية الحكومة 2ليس في الفقرتين  .منظمة أو فيما بين هذه الجماعات

عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الاقليمية بجميع 
 (64)."المشروعةالوسائل 

وأكدت جل الدولة الرغبة الشديدة بالتزام هذه المحكمة التركيز على هذه الافعال الخطيرة  
ولو حين ادخال أسلحة الدمار الشامل في النظام الاساسي  الدولي،تشكل خطر للمجتمع التي 

لكن يمكن اتخاذ قضية أسلحة الدمار  الدولي،للمحكمة خاصة ان هذه الاخيرة ممنوعة في القانون 
 .(65)وتكون خاضعة للرقابة القضائية الدولية، ائيةالجنمحكمة الالشامل لتنظر فيها 

 رابعا: جريمة العدوان 
حول  1998تعد مسألة جريمة العدوان هي جريمة فردية مكرسة في نظام روما لسنة  

النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما ان نظام روما هو الوحيد المختص في معرفه الجرائم 
اص الطبيعية، ، محدد في الاشخواختصاصهادول المجتمع الدولي  الاكثر خطورة التي تمس جميع

 .(66)ا تكرس المسؤولية الجنائية الفرديةأنه بالإضافة

" أنهلى على جريمة العدوان بو الأ الفقرةمكرر من النظام الاساسي في  8كما نصت المادة  
الاغراض هذا النظام الاساسي تعني" "جريمة العدوان" قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم 

مل تنفيذ ع أو شن، أواعداد  أوتوجيه بتخطيط  أوالعسكري للدولة  أوبالفعل في العمل السياسي 
بعد انتهاك واضح لميثاق الامم  أنهخطورته ونطاقه  أوبحكم خصائصه  أنهعدواني من ش

 المتحدة".

                                                           
  سابق.المرجع المن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  8انظر المادة (64)
 .140سابق، صالمرجع البارعة القدسي،  (65)

(66)MAURICE Kamto, "l’agression en droit international", AFDI, Vol 56, 2010, 

p.1027.  
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من قبل دولة  المسلحة ةالقو "يعني "العمل العدواني" استعمال  :أنه الثانية الفقرةكما تضيف  
نافى صورة اخري تت أيب أواستقلالها السياسي  أوسلامتها الاقليمية  أوما ضد سيادة دولة اخرى 

سواء  التاليةعمل من الاعمال  أيمع ميثاق الامم المتحدة وتنطبق صفة العمل العدواني على 
ي ( المؤرخ ف29-)د3314المتحدة بدونه وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم  أوبإعلان الحرب 

 :1974ديسمبر  14

 كري،عساحتلال  أي أو عليه،الهجوم  أوأ( قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى 
لجزء منه  أودولة اخرى  لإقليم ضم   أي أو الهجوم، أون مؤقت ينجم عن هذا الغزو اولو ك

 باستعمال القوة.

 أسلحة أيدولة ما  استعمال أوالقوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل،  ب( قيام
 "(67)ضد اقليم دولة اخرى...

وجريمة العدوان تم تصنيفها كجريمة داخلة في الدولة وظاهرة تهدد السلم والأمن الدوليين إضافة 
 .68على مستوى القانون الدوليالى ذلك فهي جريمة لها أبعاد دولية معروفة بقوة، ولها أثار 

 الفرع الثالث 

 .شروط تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

عند ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها في اقليم دولة عضو في نظام روما  
، ويمكن للمحكمة ان تبدأ ممارسة اختصاصها الإقليمالاساسي تكون الجريمة قد ارتكبت في ذلك 

الدولة غير الطرف  أيلكن يجب ان تقع الجريمة علي أراضيها  الدولة غير طرف، عند قبول
, كما يمكن ان يرتكب شخص ما جريمة دولية ينتمي الى الدولة اهاايرعويكون المتهم من ضمن 

                                                           
 مكرر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 08المادة  )67(

68VERONIQUE Michèle metangmo, le crime d’agression : Recherches sur l'originalité 

d'un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international de maintien 

de la paix, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, l'université du droit et de la 

santé, Lille II, France,2012, p.103. 
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وجب ان تقوم الدولة  أنهغير طرف ويقترف هذه الجريمة في إقليم دولة تكون طرفا في المعاهدة, ف
 قليمي،طرف بتقديمه للمحكمة الجنائية، كون أن المحكمة تأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائي الإ

 . (69)وليس على مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي

 المطلب الثاني

ة العراقيل التي تواجه حصانة رئيس الدولة في ظل النظام الاساسي للمحكم
 الجنائية الدولية

به رئيس الدولة بالحصانة الدولية المكرسة في القانون الدولي والمطبقة اثناء ارتكارغم تمتع  
ات الا ان هذه الحصانة تبقى مقيده وذلك بفرض قيود واستثناء ،مختلف الافعال المحظورة دوليا

رؤساء ادة والبعض الق ع، وتمت(لو)الفرع الأ تتمثل بإقرار المسؤولية الجنائية للفرد  الأخيرةعلى هذه 
ع على يق أنه، الا ةسياسي أوللمكانة المرموقة التي يتمتعون بها سواء كانت هذه المكانة عسكرية 
 )الفرع الثاني(.عاتق هؤلاء القادة والرؤساء مسؤولية امام المحكمة الجنائية الدولية 

  

                                                           
، رماجستيالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، رسالة  ،عبد العزيز عبكل البخيت(69)

 .12.ص، 2004، قسم القانون العام، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا
 



 حصانة رئيس الدولة في ظل تحديات النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الفصل الثاني
 
 

41 
 

 الفرع الأول 

 .المسؤولية الجنائية للفرد

برز النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ المسؤولية الفردية الجنائية على أ 
كما نصت (70)المستوى الدولي، اذ ارتكب الفرد خطأ بالإضافة الي تكريس المسؤولية الدولية للفرد _

 أنه" لىو مبدأ مسؤولية الفرد الفقرة الأ علىالدولية  الجنائيةمن النظام الاساسي للمحكمة  25المادة 
يكون للمحكمة اختصاص على الاشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام. الشخص الذي يرتكب 
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا 

 لهذا النظام الاساسي.

جريمة  أيوفق لهذا النظام الاساسي يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن   
 تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي:

 خر،آعن طريق شخص  أوبالاشتراك مع اخر  أوهذه الجريمة سواء بصفته الفردية  بأ( ارتكا
 كان الاخر مسؤولا جنائيا. إذابغض النظر عما 

 .شرع فيها أوارتكاب جريمة وقعت بالفعل  علىالحث  أو، بارتكابالاغراء  أو رب( الام

حكم في هذا النظام الاساسي يتعلق بالمسؤولية  أي"لا يؤثر  4 الفقرةضا أي تضيفكما  
 (71)الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي "

ومن خلال المادة اعلاه فإن الشخص الطبيعي هو المخاطب والمحكمة لا تنظر في   
الاشخاص المعنوية مثل الهيئات والمنظمات الدولية، والشخص الذي يرتكب الجريمة يكون محل 

 .(72)كان فاعلا وشريكا للجريمة  إذامتابعة من طرف المحكمة ويكون الشخص الطبيعي مسؤولا 

                                                           
 للنشر والتوزيع، ةونيالخلددار  لاولي،الطبعة ا الانسان،القضاء الدولي الجنائي وحقوق  ،فريجةهشام محمد (70)

 .79ص  ,2012الجزائر،
 سابق.المرجع ال، ةنائية الدوليجمن النظام الاساسي للمحكمة ال 25مادة ال(71)
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من كبار  أو ع الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيس دولةإضافة الى ذلك تخض 
عند تنفيذ أوامر نظام روما الاساسي ان الشخص  أكدالموظفين لا يعفى من توقيع العقوبات، ولقد 

 (73)فعالهأعليا يعاقب على 

 الفرع الثاني

 .مسؤولية القادة العسكريين ورؤساء الدول 

تتسم بالردع والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة جاء نظام روما بمثابة تقنين وضع قواعد  
دائمة تمارس اختصاصها على الاشخاص ازاء الجرائم الاكثر خطورة، موضع الاهتمام و لقد كرس 

 "أنهلى على و الأ الفقرةفي  27 المادة،وذلك بالتطرق الى نص  (74)نظام روما مسؤولية الرؤساء
دون أي تميز بسبب الصفة  يةاو متسيطبق هذا النظام الاساسي على جميع الاشخاص بصورة 

 أوحكومة  أوالرسمية، و بوجه خاص فإن الصفة الرسمية الشخصية سواء كان رئيسا لدولة 
موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الاحوال  أوممثل منتخب  أوبرلمان  أوعضو في حكومة 

ا لا تشكل في حد ذاتها سببا أنهمن المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الاساسي، كما 
 (75).لتخفيف العقوبة"

وأصبحت المسؤولية الجنائية لرؤساء قاعدة لا يمكن مخالفتها متفق عليها دوليا سواء  
ارتكاب رؤساء الدول بعض الاعمال الاجرامية تكون  والسبباتفاقا  أو التكريس تلك القاعدة عرف

                                                                                                                                                                                     
 ة،الجامعة الجديد رالدولية، داللجريمة  العامة ةفي النظري ةني، القانون الدولي الجنائي دراسعبد المنعم عبد الغمحمد (72)

 .311 -308, ص.ص 2008د.ب.ن، 
المعارف،  ةالانساني، منشأعد القانون الدولي الدولية عن انتهاكات قوا ةالمسؤولي إبراهيم،نجاة أحمد (73)

 .328,ص2009الاسكندرية،
 .183 صسابق، مرجع  ،قواسمية هشام (74)
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق. 27 ةالماد(75)
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عند ارتكاب رؤساء الدول عدة جرائم مثل جرائم التعذيب ففي هذه الحالة  وكدراسةبصورة متعمدة، 
 .(76)تعاقب عليها المحكمة والرئيس يكون مقيد على الرغم من امتلاكه الحصانة

اء وعدم توقف محدوديتها على القادة العسكريين فقد وبهدف توسيع المسؤولية الجنائية لرؤس 
الي احتواء كل الحالات  28سعى واضعوا نظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

 أوالمتوقعة من العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين واقرت هذه المادة ان مسؤولية القائد العسكري 
ري هي مسؤولية جنائية عن الجرائم الدولية الداخلة في القائد العسك لللإعماالشخص الممارس 

 لةاو مز عدم  الاصليتين، بسببمره وسلطته والتي اقترفتها قوات تخضع لأ نطاق اختصاص المحكمة
 .(77)سلمية لةاو مز الشخص هيمنته على هذه القوات  أوالقائد العسكري 

الشخص القائم  أو:" يكون القائد العسكري واحد الفقرةفي  28 المادةوجاء في محتوى هذه  
ص عمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن جرائم التي تدخل في اختصاإفعلا ب

تخضع لسلطته  أومن جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين  والمرتكبةالمحكمة 
على  الشخص سيطرته أوالفعلتين حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري  وسيطرته

 هذه القوات ممارسه سليمة.

ف يفترض ان يكون قد علم، بسببه الظرو  أوشخص قد علم  أوكان القائد العسكري  إذا أ(
 .."،تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم... أوبأن القوات ترتكب  السائدة في ذلك الحين،

الغير الوارد وصفها في  والمرؤوس"فما يتصل بعلاقة الرئيس :2كما تضيف الفقرة  
, يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب 1الفقرة

                                                           
القانون ، تخصص الماجستير شهادةلنبيل  ةدول، مذكر الالمسؤولية الجنائية للقادة العسكريين ورؤساء  صبرينة،بوسة (76)

 .84, ص2016, ، بن يوسف بن خدة1جامعة الجزائر  حقوق،كلية ال الجنائية،الجنائي والعلوم 
 شهادةالجنائية الدولية، مذكره لنبيل  ةالمحكمالمسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام  فريزة،بن سعدي (77)

، 2012وزو،  ، جامعه مولود معمري، تيزيةالقانون الدولي العام، كليه الحقوق والعلوم السياسي عالقانون، فر  يالماجيستر ف
  .72ص 
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مرؤوسين يخضعون لسلطه وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسه سيطرته على هؤلاء 
 المرؤوسين ممارسه سليمة. 

 تكبونات تبين بوضوح ان مرؤوسيه ير معلوم أيتجاهل عن وعي و  أوأ( اذ كان الرئيس قد علم 
 على وشك ان يرتكبوا هذه الجرائم.  أو

 "(78)الفعليتين للرئيس....... والسيطرةالمسؤولية  إطارتندرج في  بأنشطةتعلقت الجرائم  إذاب( 

 ،المدني أوهذه المادة مسؤولية القائد الاعلى العسكري والرئيس الاعلى الاداري  احتوتكما  
في المعيار المطبق على كل منهما، حيث يسائل القائد العسكري جنائيا اذ كان على  نايالتبمع 

الرئيس الاعلى المدني يكون  ابينم مرؤوسيه،جب عليه الادراك بالجرائم المقترفة من قبل أو علم، 
 .(79)الجريمة باقترافمسؤول جنائيا في حاله إدراكه 

 المبحث الثاني

 رؤساء الدول وتأثير مجلس الامن على النظامالجانب التطبيقي لمحاكمات 
 .الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية

سعت المحكمة الجنائية الدولية الى بدل مجهودات عديدة وسن قوانين في نظامها الاساسي  
ولي والتي تشكل خطورة على المجتمع الد اختصاصهالمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الواقعة في 

ا بجدية عن طريق فتح يا،لهذا نجد أثر نظام روما الاساسي واضح في متابعة بعض القض
مجموعة من التحقيقات في حق رؤساء الدول، فمجلس الامن في كثير من الأحيان ما يعترض 

جلس مخلال إمكانية تعطيل  سير عمل المحكمة الجنائية الدولية اثناء قيامها بالتحقيق, وذلك من
 الامن أعمال المحكمة الجنائية الدولية بقرار مؤسس إعمالا بالفصل السابع من ميثاق الأمم

 المتحدة.

                                                           
 سابق.المرجع الالجنائية الدولية،  ةمن النظام الاساسي للمحكم 28 ةلمادا(78)
 .73سابق، ص المرجع ال، فريزةبن سعدي (79)
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المحاكمات القضائية لرؤساء الدول  الى أهمتطرق سيتم ال ،هذا المبحث ةومن خلال دراس  
 وليةالدإضافة الى هيمنة مجلس الامن على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية  ل(،ومطلب الأ ال)
 ثاني(. مطلبال)

 المطلب الأول

 المحاكمات القضائية لرؤساء الدول

يعود نشاط المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها للعديد من الرؤساء المتمتعين بحصانات  
لف المراكز العليا في الدولة منذ نشأتها، وذلك قصد تفعيل وتطبيق قوانينها من خلال مخت وذو

المحاكمات القضائية التي نظرت فيها، ومن اهم هذه المحاكمات قضية الرئيس السوداني محمد 
ضافة ا )الفرع الثاني(، "اغبوبلوران غ" فوارييالإوقضية الرئيس ل(، و)الفرع الأ حسين البشير 

 .)الفرع الثالث(لقضية الرئيس الليبي معمر القذافي 

 الفرع الأول

 رئيس السوداني محمد حسن البشيرالقضية 

"محمد حسن احمد بالقبض على  2009مارس  4لى يوم و قامت الدائرة التمهيدية الأ 
جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب وجرائم  لارتكاب البشير"

 .(80)ل مذكرة توقيف تصدر في حق الرئيس السوداني أو الابادة الجماعية، وتعتبر 

وكان موقف السودان هو عدم ، (81)السوداني رفضه لهذه المذكرة وعدم تنفيذه لهاأعلن الرئيس و    
ا ليست طرف فيها، وخاصة ان قرار المحكمة الجنائية له نهالدولية لأ التعامل مع المحكمة الجنائية

عيوب، وان السودان تتجه نحو الازدهار والتقدم، والمدعي العام لم يقم برحلة الى السودان ولم 
                                                           

دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي  القانون، ةوقو  القوةالمحكمة الجنائية الدولية بين قانون  مولود،ولد يوسف (80)
 .220-219ص.ص ،2013وزو، 

 .42مرجع سابق، ص  ،نجاة نفاهم، فرحو شاوش (81)
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 أيمن أعداء السودان، وأن  استقاهابل المعلومات التي ارتكز عليها في توجيه الاتهام  وفد،يبعث 
 (82)حكم يصدر ضد" البشير" هو تهديد لأبعاد هذه الدولة

لى للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار و الدائرة التمهيدية الأ ، قامت2010إلا أنه في سنة  
الفور على التوالي لارتكابه جريمة الابادة الجماعية، ضد مجموعة عرقية ) ثانيةمذكرة توقيف 

وقد اخبرت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن  ة(،و االمساليتو والزغ
 .(83) 2010 دول الاطراف بجميع الزيارات التي قام بها البشير سنة

احكام داعمة  وأصدروا 2010جويلية  27وقد اجتمع رؤساء الدول الاتحاد الافريقي يوم  
تضمنت أحكام لمحمد حسن البشير، وعدم اعترافهم بمذكره التوقيف وانتقادهم مجلس الامن، كما 

 . (84)عدم اعتقال وتقديم البشير للمحكمة الجنائية الدولية الإفريقي الاتحادالقرار الصادر عن 

القبض  يص عبمما  احر   الحصانة يبقى لامتلاكهيستخلص مما سبق، أن الرئيس السوداني  
يعتبر  ذلكقيام المحكمة جنائية الدولية باستصدار مذكرة توقيف ضده ففإن عليه لكنه بالمقابل، 

 (85)بمثابة تحدي ضد التمسك بها.

 الفرع الثاني

 وباغبلوران غ الإيفواريقضية الرئيس 

"لوران  , واسفرت عن فوز الرئيس2000جرت الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار سنة 
مما اجبرته على اجراء انتخابات اخرى في  سياسية،لكن فترة حكمه عرفت اضطرابات  و"باغبغ

, واعلنت النتائج عن خسارة هذ الاخير مما دفعه الى رفض النتائج الانتخابات ورفضه 2010
                                                           

، 1320الفكر الجامعي، الاسكندرية،  دار ،عبد الهادي، مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير بوعزة(82)
 .185ص 

 .220ص  سابق،المرجع الولد يوسف مولود، (83)
 .221، ص مرجع نفسهال(84)
 .43شاوش فاهم، فرحون نجاة، المرجع السابق، ص (85)
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" محتجا بأن هذه الانتخابات وتاراالسان "التنازل عن السلطة، وتقديمه لصالح الرئيس المنتخب، 
 (86)وهذا ما ادى الى حدوث نزاع داخلي مسلح اقترفه من خلاله جرائم خطيرة. مزورة،

احيلت قضية كوت ديفوار الي  1975وبموجب القرار الصادر من مجلس الامن رقم  
 م للنظام الاساسي،ضا لم تنأنهالمحكمة، رغم  باختصاصالتي قبلت  الدولية، الجنائيةالمحكمة 

دلائل مقبولة حول هذه الجرائم، والتي  لامتلاكهطلب الاذن بفتح تحقيق لمما دفع المدعي العام 
تمهيدية بالتحقيق في الجرائم السمحت الغرفة  2011/10/03وفي  تدخل في اختصاص المحكمة،

، ثم بدء تعمق المحكمة في النطاق الزماني للجرائم سنه 2011نوفمبر  28المقترفة منذ 
2002.(87) 

. وفي 2011نوفمبر  23مر بالقبض على "لوران غباغبو" في اعطى المدعي العام الا 
, انعقدت 2011ديسمبر  5تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية ليمثل أمامها في  2011نوفمبر 30

للرئيس " لوران  الجنائيةاقرت المسؤولية  3الفقرة  25,واستنادا للمادة 2012جوان  18الجلسة في 
 . (88)ةاللاإنسانيغباغبو" بسبب ارتكبه جرائم ضد الانسانية والعديد من الافعال 

"غباغبو"  وطبقت كوت ديفوار التزاماتها أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بتحويل 
 .89ل رئيس مذنب لارتكاب جرائم ضد الإنسانيةأو , وهو 2012ديسمبر 5للمحكمة في 

 

 

 
                                                           

ه علوم في القانون ادكتور  شهادةسعداوي كمال، المركز القانوني للفرد امام القضاء الجنائي الدولي، اطروحة مقدمه لنيل (86)
 .224, ص 2017, 2، جامعه محمد لمين دباغين، سطيف السياسيةالدولي العام، كليه الحقوق والعلوم 

 .224مرجع نفسه، ص ال(87)
في  رالماجستي شهادة، مذكره لنيل ةفي مواجهه الجرائم ضد الانساني ةالجنائي ةدوليال ة، السياسةسي محي الدين صليح(88)

 .135، ص2012وزو ، يمعمري، تيز جامعه مولود  ،السياسيةالقانون، فرع: القانون العام، كليه الحقوق والعلوم 
 .224سعداوي كمال، المرجع السابق، ص  89 
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 الثالثالفرع 

 قضية الرئيس الليبي معمر القذافي

عرفت هذه  2011فيفري  28فيفري الي  15بمناسبة الاحداث التي شهدتها ليبيا منذ  
من قبل القوات الليبية تطبقا لسياسة  وطرابلسالاخير استهداف بعض المدن الليبية كبنغازي 

الدولة، بهدف وقف المظاهرات التي قام بها المدنيين ضد نظام حكم القذافي والتي ارتكبت فيها 
ضاع السائدة في البلاد تدخل مجلس و الدولة الليبية جرائم دولية ضد الانسانية، وبسبب تفاقم الأ

 .(90)متحدةالامن اعمالا بالفصل السابع من ميثاق الامم ال

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قامت المحكمة بطلب الوقف الاستعجالي لهذه  وبسبب 
قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الثالث من  الهجمات ضد المدنيين،

" معمر من النظام الاساسي للمحكمة طالبا فيه القبض على 58 المادةبمقتضى  2011مارس 
مسؤول جنائيا عن الجرائم ضد الانسانية التي قام بها عن طريق قوات  "، لأنهني منيار القذافيأي

امام المحكمة  امتثالهبات من الواجب  نهفإومن جهة نظر المحكمة  الليبية،الامن التابعة للدولة 
 .(91)وعدم استمراره في استخدام السلطة

لى التي و السائد في ليبيا الى الدائرة التمهيدية الأوأحالت المحكمة الجنائية الدولية الوضع  
ان  بالتأكيدكما قامت هذه الاخيرة  ,2011جوان  27 توقيف فياصدرت في حقه ثلاث مذكرات 

وضع خطه استراتيجية لقمع مظاهرات المدنيين واطفائها  نهالقذافي مسؤول عن الجرائم المرتكبة لأ
 .(92)بالوسائل المختلفة

                                                           
 .128سي محي الدين صليحة، المرجع السابق، ص (90)

 (91) المرجع نفسه، ص 129.
 .128ص  سابق،المرجع البن سعدي فريزة، (92)
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 لما حامعمر القذافي اثناء مشاركته في اشتباك مسلح، هو  الليبيبمقتل الرئيس  أنهالا  
 (93)الدعوى المرفوعة ضده. وسقوطأمام المحكمة الجنائية الدولية  دون مثوله

 الطلب الثاني

ته وعلاق هيمنة مجلس الامن على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 بالحصانة

 محكمة،المتحدة، التي لها علاقة بالنظام الاساسي لل للأمميعد مجلس الامن من الاجهزة الرئيسية 
رى واثناء مناقشة نظام روما لقي تضيق كبير من قبل اعضاء مجلس الامن المتمثل في الدول الكب

بتأثير على اختصاص المحكمة الجنائية  وذلكالتي تستعمل هذا الاخير لتحقيق مصالحها، 
 ،ل(والأ )الفرع قضية ما  أيمما يمكن مجلس الامن من طلب إرجاء والتأجيل النظر في  لدولية،ا

حكمة والم كما تلعب الاتجاهات السياسة المختلفة تأثيرا اثناء الممارسات المتبادلة بين مجلس الامن
 )الفرع الثاني(.الجنائية الدولية 

 الفرع الأول

 .قضية ما من طرف مجلس الامنطلب الارجاء والتأجيل النظر في أي 

المتحدة في وجود مجلس الامن تطرح  بالأممان علاقة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  
وهذه الصلاحيات  إشكال، وهذا الاخير له سلطات واسعة مكرسة في النظام الاساسي للمحكمة

 .(94)لمحاكمةخطيرة كونها تأخر نشاط المحكمة وتوقف التحقيق والمتابعة وبدأ تنفيذ ا

يقوم مجلس الامن وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بإبراز الحالات التي تتدخل  
فيها لتحقيق السلم والامن الدولي، المتمثلة في حالة الضرورة والتي يتحتم على هذا المجلس التأكد 

                                                           

 (93) بن سعدي فريزة، المرجع السابق، ص 129
 307ص  سابق،المرجع ال السلام،محمد عبد زينب  (94)
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اعمالا  اللازمةالتدابير  باتخاذحيث تسمح له  المتحدة،من ميثاق الامم  39 المادةمنها حسب نص 
 (95)الحفاظ على السلم الدولي ةايلغمن الميثاق  42و 41بالمواد 

ساسي للمحكمة الجنائية من النظام الأ 16 المادةلنص  اته وفقامن صلاحييستمد مجلس الأ 
بموجب هذا النظام  مقاضاةأو  المضي في تحقيق أويجوز البدء  لا "أنهالتي تنص على 

من الى المحكمة بهذا المعنى عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الأ يإثن ةساسي لمدالأ
ويجوز  ،المتحدةمم يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأ

 (96). "للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

الصلاحيات الواسعة بحكم  ،للمحكمة وتجعلها تابعة لمجلس الأمن اهذه المادة تشكل تهديد 
 .97كالتدخل لحفظ السلم والأمن الدوليين، وحق الفيتو والمتابعة والتحقيق المخولة لهذا الأخير

على  لىو في فقرتها الأ ،ساسي للمحكمةمن النظام الأ 53المادة وفي نفس السياق، نصت   
له، ما لم يقرر عدم وجود  المتاحةرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات ش"ي أنه
قرار الشروع في التحقيق  تخاذاساسي ولدى جراء بموجب هذا النظام الأإ ةساس معقول لمباشر أ

ومصالح المجني  الجريمة خطورةفي اعتباره  اخذآينظر المدعي العام في....... ما إذا كان يرى 
جراء تحقيق لن يخدم مصالح إن أب عتقادللاجوهريه تدعو  اسبابأن هناك مع ذلك أعليهم 
 (98)......".العدالة

كانت وجهة نظر مجلس الامن بموجبها رفع الادعاء ويشكل إخلال  إذاففي هذه الحالة  
وتجميد ووقف تحقيقات  قرارات ملزمة للدول الاعضاء، بإصدارالدولي، فله الحق  والامنبالسلم 

                                                           
 221ص  سابق،المرجع ال السلام،دحماني عبد (95)
 سابق.المرجع المن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  16 ةالماد(96)

 309-308سابق، ص.ص المرجع الزينب محمد عبد السلام،  97
 سابق.المرجع المن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  53المادة (98)
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الاساس القانوني لمجلس الامن في امتلاك سلطة  التي تعد 16 المادةبالرجوع الى نص ذلك و 
 (99).ةوالمقاضا الارجاء والمتابعة

 الفرع الثاني

 تأثير الاتجاهات السياسية أثناء الممارسات المتبادلة بين مجلس الأمن
 .والمحكمة الجنائية الدولية

من النظام الاساسي  13 المادةيتمتع مجلس الامن بالسلطة الاحالة الممنوحة له بمقتضى  
للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في جرائم داخلة في نطاق اختصاص المحكمة، وهذا ما يشكل 

نظام روما لوضع  لةاو محفي  جابييالإوسلبيا في حد ذاته، حيث يمكن الدور  جابياإيبدوره جانبا 
لمكرس له، ذلك بهذا الحق ا يحظىلمجلس احد نهائي للإفلات من العقاب، مع العلم ان 

دولة غير عضو في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  أيضد  ىباستطاعته إحالة الدعو 
مما يجعل مجلس الامن يعدم الدفع بعدم الالتزام والذي يجبرها المثول أمام المحكمة، دون النظر 

 (100)غير طرف. أوفي عضوية الدولة سواء كان طرف 

في الصراعات  جملة من السلبيات، تتجلىمحكمة الجنائية الدولية لل يشوب النظام الأساسي 
الدول الاطراف في المحكمة الجنائية، زيادة على ذلك فإن  أيالسياسية للدول ذات العضوية، 

الدول الدائمة في مجلس الامن تسعى الى تحقيق مصالح حلفاؤها من جهة، ومصالحها 
النظام الاساسي، التي تشكل خطورة على عمل من  16بالخصوص، وذلك استنادا الى المادة 

المحكمة الجنائية الدولية، باستعمال المجلس لهذا الحق يصطدم بالجوانب السياسية للأعضاء 
الدولة غير عضو في  ةايحمالعضوية، وان هذه الدول عندما تكون لها رغبة في  نالدائميالخمسة 

عدم محاكمة الرئيس السوري "بشار الاسد" لارتكابه  الأمثلةالمحكمة الجنائية الدولية، ومن ابرز 
المجتمع الدولي، لان  أيجرائم دوليه ضد شعبه ،وهو ما يلقى دعم من روسيا و الصين، ورفض ر 

                                                           
 .310سابق، ص المرجع الزينب محمد عبد السلام، (99)
 83-82سابق، ص.ص المرجع الفرحون نجاه،  فاهم،شاوش (100)
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التي تمتلك العضوية داخل مجلس  الكبرىهاتين الدولتين تتمتعان بحق الفيتو، وتعد من الدول 
وهذا ما يعد هيمنة من  لس الامن يعفيه من العقاب،الامن والتي دعمت الرئيس السوري وجعلت مج

 (101)طرف مجلس الامن لنشاط المحكمة الجنائية الدولية. 

على سبيل  ينالدوليالانتهاكات الجسيمة التي شكلت وما زالت تهدد الامن والسلم  أبرز ومن 
المثال، القضية الفلسطينية والتي لم يتم احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس 

 .(102)الامن

 الفرع الثالث

 سلطة الإرجاء والتحقيق لامتلاكهالموجه لمجلس الأمن  الانتقاد 

عمل  عرقلة أدت إلىواسعة لمجلس الأمن، من نظام روما سلطات  16خولت المادة  
يقافالمحكمة  للمادة المذكورة سلفا من النظام  انتقاداتمهامها في التحقيق والمحاكمة، ووجهت  وا 

أن المدعي العام يجري التحقيقات في  الانتقاداتالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولعل أهم هذه 
إلى ذلك فإن  ظروف سياسية، إعمالا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة

مرحلة من مراحل الدعوى، حيث تشرع المحكمة  أيمجلس الأمن له حق وسلطة طلب التأجيل في 
جراء التحقيقات.  (103)في مباشرة أعمالها مثل جمع الأدلة وا 

هدار الأدلة  ،ومن أبرز المواقف الأشد خطورة  طلب التأجيل والإرجاء من مجلس الأمن وا 
وفقدان أثر الجريمة، ولهذه الأمور جانب سلبي عند التحقيق بكل مراحله، والنقد الرئيسي الموجه 

 12تحديد مدة التأجيل ب ب ،من النظام الأساسي 16لمجلس الأمن هو من خلال تحليل المادة 
وهو ما يفسر أن  ،لمرات غير محدودة التأجيل سللمجل أجاز حيث أن نص المادة ،  اشهر 

نشاط المحكمة، والملاحظ  واعتراضتوقيف لفقط، بل  اووقف االصلاحية الممنوحة له ليست تعليق
                                                           

 .84 -83، ص.ص السابقمرجع الفرحون نجاه،  فاهم،شاوش (101)
 .152-151ص .سابق، صالمرجع السي محي الدين صليحه، (102)
 .311سابق، ص المرجع الزينب محمد عبد السلام،  (103)
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في هذه الحالة  تبعية الهيئة القضائية المتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية لهيئة سياسية متمثلة 
نشاط المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق أبرز أهدافها وهو مما يقلص من فاعلية في مجلس الأمن، 

 (104) الحد من الإفلات من العقاب.

 

                                                           
 .313-312ص.، صزينب محمد عبد السلام، المرجع السابق(104)
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من خلال دراستنا لموضوع حصانة رئيس الدولة امام المحكمة الجنائية الدولية، تبين لنا أن  
لى إجهاز يختص بمعاقبة كبار مرتكبي الجرائم الدولية، إضافة  الدولية، تعدالمحكمة الجنائية 

 بها داالاعتدالحصانة وعدم  واستبعادتكريسها المسؤولية الجنائية الدولية، لرئيس الدولة والفرد 
 بصفة رسمية دون أي تميز مثلما حدده نظام روما الأساسي.

التي تنزع الصفة الرسمية عن  27وبالرغم أن نظام روما الأساسي تضمن نص المادة  
ة الدولية الخاص والاتفاقياتمن نفس النظام أعطت للقوانين  98أن المادة  بها، نجدالمتمتع 

عة لمعظم الدول لعدم التعاون والمحكمة الجنائية بالحصانة، أهمية ملحوظة كما اعطت الذري
ه وحة لالدولية من ناحية تسليم المتهمين، وخاصة إن كان المتهم رئيس دولة متمتع بالحصانة الممن

 من القانون الدولي العرفي.

إلى جانب ذلك تختص المحكمة الجنائية الدولية بمختلف الجرائم الدولية التي حددتها المادة  
نظام الأساسي، المتمثلة في جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة من ال 05

، جريمة العدوان، وهو ما طبق من خلال المحاكمات القضائية لرؤساء الدول التي الجماعية
 نضرت فيها المحكمة، ومن أهمها قضية رئيس كوديفوار وليبيا.

المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة  كما يعتبر مجلس الأمن الجهاز الذي تستند إليه 
فقا و لحفظ السلام والأمن الدوليين،  والراميةله ، وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة اختصاصها

 ةلدولياللفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا الأخير دور إجابي يتمثل في تكييف الجرائم 
الأطراف، في دول الأطراف أو غير  سواءالمحكمة الجنائية الدولية  اختصاصالواقعة في حدود 

 يتحقق ضد مرتكبيها خاصة رؤساء الدول وكبار القادة. وذلك

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن مجلس  16نص المادة  لىوبالعودة إ 
الصلاحيات بالوسائل  الأمن له صلاحيات واسعة تجعله، يتحكم في عمل المحكمة ويمارس تلك

 القانونية المتاحة.
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يطغى كذلك الجانب السلبي لمجلس الأمن، وذلك بهيمنة الدول الحائزة على العضوية التي  
 .شركائهاتأثر وتعرقل عمل المحكمة، وذلك بسعيها لخدمة مصالحها ومصالح 

 الآتي:يتم تقديم جملة من التوصيات كوعلى ضوء كل ما تم ذكره خلال هذه الدراسة  

لغاء القوانين العرفية القديمة، والسعي وراء تحقيق  رساء قوانين عرفية جديدة وا   يةاتفاق تطبيق وا 
 دولية تنظم حصانة رؤساء الدول.

 من  16المادة  تكثيف الحوار والتشاور من خلال المؤتمرات الدولية قصد تعديل نص
 ة.م المحكمة الجنائية الدوليالنظام الأساسي التي تعطي مجلس الأمن إجراء التحقيق أما

  وتناسقا مع مضمون المادة  انسجاماليكون أكثر  98نص المادة  تعديل علىكذلك العمل
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 27

 اهرة ، للحد من ظنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلل للانضمام وتشجيعها دعوة الدول
  بمبدأ الحصانة. والاعتدادالإفلات من العقاب 

 اهداتئسها اتفاقية فينا لقانون المعالاتفاقيات الدولية و على ر  إلى جانب نصت العديد من 
 .التي اعطت وكرست اهمية لحصانة رؤساء الدول في القانون الدولي
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 لكتبأ/ا

، لىالطبعة الأو  ،ة في عالم متغيرمجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولي الهادي،بوعزة عبد  -1
 .2013، الاسكندرية ،الفكر الجامعي دار

عام ي اللالمسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدو  ،حسينة بلخيري -2
  .2006، الجزائر ،ر الهدى للطباعة والنشر والتوزيعدا ،والقانون الدولي الجنائي

 ية الدوليةامام المحكمة الجنائ إجراءات القبض والتحقيق والتقديم ،زينب محمد عبد السلام - 3
 .2014 ،القاهرة ،القانونية للإجراءاتمركز القومي ال ،الاولى الطبعة''، دراسة تحليلية مقارنة''

منة، الهيهيمنة القانون أم قانون  المحكمة الجنائية الدولية: ،ل يوسفيخليل محمود وباسضارى –4
 .2007 ،الاسكندرية ،المعارف منشأة

لتي ايات الحصانة دراسة الاشكاليات القانونية للاتفاق ة ''إتفاقية الحصان ،العتوم الشبليمحمد  - 5
، ''ليةأبرمتها الولايات المتحدة مع بعض دول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدو 

  .2013 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة الاولى

، يةالدول النظرية العامة للجريمة القانون الدولي الجنائي دراسة في ،محمد عبد المنعم عبد الغني-6
  .2008د.ب.ن،، الجامعة الجديدة دار

ة للنشر أحكام المسؤولية الجنائية والدولية، الطبعة الاولى، دار الراي ،محمد نصر محمد7- 
 .2013عمان،  ،والتوزيع، الاردن

 ةمنشأ ،سانيقواعد القانون الدولي الان انتهاكاتسؤولية الدولية عن مال ،نجاه أحمد إبراهيم8- 
  .2009، دريةالاسكن ،المعارف
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ر دا ،ولىالطبعة الأ ،نائية للرؤساء والقادة العسكريينالج المسؤولية الدولية ،هشام قواسمية 9 -
 .2013 ،المنصورة ،الفكر والقانون للنشر والتوزيع

ونية دار الخلد ،ىالطبعة الاول ،الانساناء الدولي الجنائي وحقوق القض ،هشام محمد فريجة10-
 .2012 ،ائرالجز  ،للنشر والتوزيع

اعة مل للطبر الأدا ،ية بين قانون القوة وقوة القانونالمحكمة الجنائية الدول ،ولد يوسف مولود11-
 .2013تيزي وزو، ،والنشر والتوزيع

 ةوالمذكرات الجامعي الأطروحاتب/

 الجامعية الأطروحات(1

دة شها لنيل مقارنة" أطروحة ةوالدائمة "دراس ةالجنائية الدولية المؤقت ةالعدال ،بركاني اعمر ــ1
، مريجامعة مولود مع، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،العام تخصص القانون ،علوم الدكتوراه
 .2015 ،تيزي وزو

من، في ظل هيمنة مجلس الأ التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية ،دحماني عبد السلام ــ2
العلوم و كلية الحقوق  ،العام علوم، تخصص القانونفي الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 

 .2012 ،تيزي وزو ،جامعه مولود معمري ،يةالسياس
دة ل شهاسعداوي كمال، المركز القانوني للفرد امام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة مقدمة لني  ــ3

امعة سية، جالقانون الدولي العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السيا علوم،في الالدكتوراه 
  .2017 ،2دباغين، سطيفلمين  محمد

جة لنيل در  سمصار محمد، مسؤولية الرؤساء والقادة امام القضاء الدولي الجنائي، بحث مقدمه ــ4
 جامعه الحاج دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،القانون ال ، تخصصفي العلومدكتوراه 

  .2015، ةلخضر، باتن
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ة سالصام إلياس، المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، ر  ــ5
 جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص القانون ،ه في العلوماالدكتور  شهادةلنيل 

 .2013مولود معمري، تيزي وزو، 
 هادةشلنيل  رسالة ،ب أمام المحكمة الجنائية الدوليةمحاكمة مرتكبي جرائم الحر  ،مخلط بلقاسم ــ6

، لقايدكر بجامعة أبي ب ،سياسيةكلية الحقوق والعلوم ال ،فرع القانون العام ،الدكتوراه في الحقوق
 .2015 ،تلمسان

 (المذكرات الجامعية2

 مذكرات الماجستير2/1ب/

ة ي نظام المحكمة الجنائيالمسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب ف ،بن سعدي فريزة .1
لعلوم اوق و كلية الحق ،فرع القانون الدولي العام ،ة لنيل شهادة ماجستير في القانونمذكر  ،الدولية

 .2012 ،تيزي وزو ،جامعه مولود معمري ،السياسية
 شهادةمذكرة لنيل  ،رؤساء الدولة للقادة العسكريين و المسؤولية الجنائي ،بوسة صابرينة .2

ف بن يوسبن ، 1جامعة الجزائر  ،كليه الحقوق ،لقانون الجنائي والعلوم الجنائيةا ،الماجستير
 .2016 ،خدة

ة مذكره لنيل شهاد ،ة امام المحكمة الجنائية الدوليةحصانة رئيس الدول، سةحاج أحمد أني .3
لحقوق اكلية  ،القانون العام تخصص ،الدوليةدولي والعلاقات السياسية الماجستير في القانون ال

 .2018 ،مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس والعلوم السياسية،
 ير فيالماجست ةلنيل درجالدولي للعلاقات الدبلوماسية، مذكره  يالتنظيم القانون ،ديلمي أمال .4

جامعه مولود  ،نون التعاون الدولي، كلية الحقوققا تخصص، القانون العام فرع ،القانون
 .2012تيزي وزو،  ،معمري
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 ادةهشمذكرة لنيل  ،لمسؤولية الجنائية الدولية للفردديلمي لامياء، الجرائم ضد الانسانية وا .5
 ،اسيةكلية الحقوق والعلوم السي ،تخصص قانون التعاون الدولي ،الماجستير في القانون الدولي

  .2012 ،تيزي وزو ،جامعه مولود معمري
ة مذكر  ،في مواجهة الجرائم ضد الانسانية الدولية الجنائية السياسة ،الدين صليحةسي محي  .6

امعة ج ،كلية الحقوق العلوم السياسية ،ن العامالقانو  فرع ،لنيل شهادة الماجستير في القانون
 .2012 ،تيزي وزو ،مولود معمري

لية ة الدو لمحاكم الجنائيباالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة  ،عبد العزيز عبكل البخيت .7
مان ععه جام ،العلياكلية الدراسات القانونية  ،قسم القانون العام ،ماجستيررسالة  ،المؤقتة
 .2004، للدراسات العليا العربية

ان السود)لور عبد الكريم بزي، جرائم الرؤساء بين الصيانة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  .8
ة لسياسيادبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم نموذجا(، رسالة لنيل 

 .2019الجامعة اللبنانية،  والادارية،
دراسة '' حصانه رؤساء الدول امام المحكمة الجنائية الدولية ،ماهر اسامه ناصر مسعود .9

 .2016 ة،غز ، جامعه الازهر ،القانون العام تخصص: ،ماجستيرمذكرة  ''،تحليلية

 مذكرات الماستر 2/2ب/

نائية ول أمام المحكمة الجإشكالية الحصانة الجزائية رؤساء الد ،فرحون نجاة فاهم،شاوش -
حقوق و ن الدولي الانساني تخصص، القانو  ،فرع القانون العام ،هادة الماسترمذكرة لنيل ش ،الدولي
  .2015 ،بجاية، جامعة عبد الرحمن ميرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الإنسان

 ج/المقالات

المتحدة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصها موقف الولايات ة المحكمي، بارعه القدس .1
لعدد ا، 20د المجل، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،الامريكية واسرائيل منها

 .2004،الثاني
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ل جي مجلة السيادة،نة رؤساء الدول على مبدأ حصا انتهاكزكرياء عبد الوهاب محمد زين، أثر  .2
 .27العدد، الابحاث القانونية المعمقة

المتمتعين بالحصانة  ةبمقاضا ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،سهيل حسين الفتلاوي .3
 .د.س، العدد التاسع والثلاثون، دراسات دولية ،الدبلوماسية

ة مجلة جامع ،الامن والمحكمة الجنائية الدوليةالعلاقة بين مجلس  ،طلعت جياد لجي الحديدي .4
 .01السنه ،01العدد ،تكريت للعلوم القانونية والسياسية

 النصوص القانونيةد/

 النصوص القانونية الوطنية(1

الرسمية الجريدة  ،يتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  156 - 66الامر رقم  -
 .معدل ومتمم ،1966جوان  11الصادر في  ،46 عدد

 النصوص القانونية الدولية(2

ية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها بموجب القرار الصادر عن الجمع اتفاقية .1
والتي دخلت حيز  ،1948ديسمبر  09المؤرخ في  ،(3-)د260العامة للأمم المتحدة رقم 

، 12-09-06إليها الجزائر بالتحفظ على المواد  انضمت، 1951جانفي  12التنفيذ بتاريخ 
 .ج ج د ش ر .ج ،1963برسبتم 11المؤرخ في  339-63بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1963سبتمبر  14بتاريخ  الصادر ،66عدد 
وفقا للقرار  المتحدةالمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم  ،فيينا للبعثات الخاصة اتفاقية .2

  .1985 جوان 21، ودخلت حيز النفاذ في 1969ديسمبر  08في  ( المؤرخ24-)د 2530
ئر إليها الجزا انضمت، 1961أفريل  18فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  اتفاقية .3

 .1964مارس  02، المؤرخ في 74-64بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 من قبل مؤتمر الامم المتحدة بشأن قانون تمدةالمع، اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات .4
 5المؤرخ في  ،2166ة العامة الامم المتحدة رقم عقد بموجب قراري الجمعي ،المعاهدات
 23وعرضت للتوقيع في  ،1967ديسمبر  6المؤرخ في  ،2287ورقم ، 1966ديسمبر 

بموجب  ،فظالجزائر بتح انضمت، 1980جانفي  27ودخلت حيز النفاذ في  ،1969ماي 
در في الصا، 42عدد  .ج ج د ش .رج ،1987المؤرخ في أكتوبر ، 222 – 87مرسوم 

  .1987اكتوبر  14
دخل  ،1998جويلية 17نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما - .5

 . 2002جويلية لسنة  01حيز التنفيذ في
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الجنائية الدوليةحصانة رؤساء الدول أمام المحكمة   

 

 ملخص

رغم تكريس هذه  الدولية،حصانة رئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية  ترتكز هذه الدراسة على   
من  عراقيل،الأخيرة لمختلف الحصانات الاخرى التي يتمتع بها، إلا أن هذه الحصانة تعترضها 

من  27من قبل هؤلاء الرؤساء أمام المحكمة الجنائية، وذلك بتكريس المادة  استعمالهاتقييد خلال 
 النظام الاساسي.

هناك تحديات للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تواجه الحصانة  ،الى جانب ذلك 
الجرائم التي تختص فيها المحكمة وهيمنة مجلس  من خلالالعقاب عدم الافلات من  وتتعلق بمبدأ

كإحالة وتكييف الجرائم ، من على النظام الاساسي، وذلك بامتلاكه سلطات وصلاحيات واسعةالا
 .هذه الجرائمل ارتكابهمومتابعة رؤساء الدول أثناء التحقيق في 

Résumé 

 Cette étude se fonde sur l'immunité du chef de l'Etat devant la Cour 

pénale internationale, bien que cette dernière soit consacrée à diverses 

autres immunités dont il bénéficie, mais cette immunité est entravée 

par la restriction de son usage par ces chefs devant la Cour pénale, en 

consacrant l'article 27 de statut. 

 En outre, le statut de la Cour pénale internationale fait face à 

l'immunité et est lié au principe de non-impunité par des crimes 

relevant de la compétence de la cour, à la domination du Conseil de 

sécurité sur le statut et à sa possession de larges pouvoirs tels que le 

renvoi et qualification des crimes et le suivi des chefs d'État pendant 

l'enquête sur la commission de ces crimes. 

 

 


